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بالمصادقة على النتائج اختصاص المحكمة الاتحادية العليا 
  البرلمانيةالنهائية للانتخابات 

Competence of the Federal Supreme Court to certify 
the final results of the parliamentary elections  
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یُعدٌ ھذا الاختصاص من المواضیع الھامة في مجال القانون الدستوري بشكل عام ،    
بشكل خاص ، بوصفھ من  ٢٠٠٥وفي ضوء أحكام دستور جمھوریة العراق لسنة 

ستحدثة للمحكمة الاتحادیة العلیا في ضوء احكام الدستور المذكور ، الاختصاصات الم
ویأتي بعد سلسلة طویلة من الاجراءات التي تشترك فیھا المفوضیة العلیا المستقلة 
للانتخابات والھیأة القضائیة للانتخابات والجھات ذات العلاقة . ولھ أھمیة كبیرة في 

قیاً داخل مجلس النواب ، وفقاً لما نصت علیھ ضمان تمثیل إرادة الناخبین تمثیلاً حقی
  ) من ھذا الدستور .٤٩المادة (

المحكمة الاتحادیة العلیا ، مجلس النواب  ، الأعضاء ، النتائج  الكلمات المفتاحیة :   
  .النھائیة ، المفوضیة العلیا المستقلة للانتخابات 

  )Introductionالمقدمة (
ات المھمة في الشأن الدستوري العراقي لاسیما بعد یعد ھذا الموضوع من الموضوع   

تبني النظام الدیمقراطي القائم على حریة الانتخابات النیابیة بما یضمن تمثیل الشعب خیر 
(الملغى) ودستور  ٢٠٠٤تمثیل وفقاً لقانون إدارة الدولة للمرحلة الإنتقالیة لسنة 

قلة مختصة تتولى التدقیق في ، فضلاً عن وجود جھة مست ٢٠٠٥جمھوریة العراق لسنة 
النتائج الانتخابیة للانتخابات بشكل عام ، وبشكل خاص النتائج النھائیة للانتخابات العامة 
لعضویة مجلس النواب وھي المفوضیة العلیا المستقلة للانتخابات ، واخیراً تبني وجود 

لى قضاء دستوري متخصص یتولى ممارسة بعض الاختصاصات ، ومنھا المصادقة ع
، إذ أن تلك الانتخابات تتكرر  للانتخابات العامة لعضویة مجلس النوابالنتائج النھائیة 

) یوماً من تاریخ الدورة النیابیة ٤٥كل أربع سنوات ویجب انتخاب المجلس الجدید قبل (
 )١( ٢٠٠٥) من دستور جمھوریة العراق لسنة ٥٦السابقة . وھذا ما نصت علیھ المادة (

                                                        
بناء على  ١٣/٥/٢٠٠٩) في ٢٠٠٩/اتحادیة/٢٩ة بقرارھا رقم (وقد سبق للمحكمة الاتحادیة العلیا أن فسرت ھذه الماد )١(

/أولاً) ٥٦بأن " حیث أن نص المادة ( ٢٠١٠طلب مجلس النواب لتحدید تاریخ انتھاء الدورة الأولى لمجلس النواب في عام 
ة ، وحیث أن حددت مدة الدورة الانتخابیة لمجلس النواب بأربع سنوات تقویمی ٢٠٠٥من  دستور جمھوریة العراق لسنة 

/أولاً) من  الدستور تبدأ بأول جلسة یعقدھا المجلس برئاسة أكبر الأعضاء ٥٦السنوات الأربع المنصوص علیھا في المادة (
من الدستور) ، وحیث أن الجلسة التي عقدھا مجلس النواب  ٥٤سناً بناء على دعوتھ بمرسوم جمھوریة للإنعقاد (المادة 
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ة الدورة الانتخابیة لمجلس النواب أربع سنوات تقویمیة ، تبدأ بأول جلسة ، بأن تكون مد
لھ وتنتھي بنھایة السنة الرابعة . ویجري انتخاب مجلس النواب الجدید قبل خمسة 

  .)١(وأربعین یوماً من تاریخ انتھاء الدورة الانتخابیة السابقة 
) من دستور جمھوریة العراق ١وھذه الانتخابات تعد تطبیقاً لما نصت علیھ المادة (  

) منھ ٥بأنھا ذات نظام نیابي برلماني دیمقراطي ، وما نصت علیھ المادة ( ٢٠٠٥لسنة 
بأن السیادة للقانون وأن الشعب مصدر السلطات وشرعیتھا ، ویمارسھا بالأقتراع السري 

مي للسلطة ) التي أوجبت التداول السل٦العام المباشر عبر مؤسساتھ الدستوریة . والمادة (
عبر الوسائل الدیمقراطیة التي نص علیھا الدستور المذكور . والحقوق والحریات الواردة 
في الباب الثاني منھ ، ومنھا حق تكافؤ الفرص لجمیع العراقیین بشكل عام ، وبشكل 

) منھ بأن للمواطنین رجالاً ونساءً ٢٠خاص السیاسیة منھا ، والتي نصت علیھا المادة (
لمشاركة في الشؤون العامة والتمتع بالحقوق السیاسیة ، بما فیھا حق التصویت الحق في ا

  والانتخاب والترشیح .
) من ٦وتجري انتخابات مجلس النواب خلال یوم واحد ، وفقاً لما نصت علیھ المادة (  

یجري الاقتراع في بأن "  ٢٠٢٠) لسنة ٩قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم (
". ویتم تحدید موعد الانتخابات بقرار من مجلس  في عموم جمھوریة العراقیوم واحد 

الوزراء وبالتنسیق مع المفوضیة العلیا المستقلة للانتخابات ، ویتم الاعلان عنھ عن 
. ) ٢() یوماً ٩٠طریق كافة وسائل الاعلام قبل الموعد المحدد لإجرائھا بمدة لا تقل عن (

ابات إجراءات دستوریة أخرى ذات أھمیة تبدأ من دعوة ویترتب على إجراء تلك الانتخ
) خمسة عشر ١٥رئیس الجمھوریة المجلس الجدید بمرسوم جمھوري للانعقاد خلال (

النتائج النھائیة للانتخابات العامة یوماً من تاریخ مصادقة المحكمة الاتحادیة العلیا على 
، وفیما بعد یتم ) ٤(ونائبیھوذلك لانتخاب المجلس لرئیسھ  .)٣(لعضویة مجلس النواب

                                                                                                                                         
/أولاً) من  الدستور . وحیث أن ٥٦الدعوة إلیھ ھي الجلسة الأولى المقصودة في المادة ( بعد توجیھ ١٦/٣/٢٠٠٦بتاریخ 
/ثانیاً) من الدستور تنص على اجراء انتخاب مجلس النواب الجدید قبل خمسة وأربعین یوماً من تاریخ انتھاء ٥٦المادة (

/أولاً) من الدستور ینصرف إلى السنة ٥٦المادة ( الدورة الانتخابیة . وحیث أن مفھوم السنة التقویمیة الوارد ذكرھا في
من القانون المدني) . وبناء علیھ : یكون تاریخ  -٩- ) یوماً ثلاثمائة وخمسة وستین یوماً (المادة ٣٦٥المیلادیة ومدتھا (

مجلس النواب  ، ویكون التاریخ المحدد لإجراء انتخابات ١٥/٣/٢٠١٠انتھاء الدورة الانتخابیة الحالیة لمجلس النواب ھو 
) ، إصدارات المحكمة ٢٠٠٩- ٢٠٠٨" . أحكام وقرارات المحكمة الاتحادیة العلیا للأعوام ( ٣٠/١٠/٢٠١٠الجدید ھو 

) في ٢٠١٠/اتحادیة/٢٤. وأكدت على ذلك بقرارتھا رقم (٢٤، ص  ٢٠١١الاتحادیة العلیا ، المجلد الثاني ، بغداد ، 
، المجلد  ٢٠١٠. أحكام وقرارات المحكمة الاتحادیة العلیا لعام ٨/١٢/٢٠١٠) في ٢٠١٠/اتحادیة/٨٩و ( ١٤/٣/٢٠١٠

. أحكام  ٢١/٢/٢٠١٨) في ٢٠١٨/اتحادیة/٨. و(٢٨و  ١٥، ص ٢٠١١الثالث ، جمعیة القضاء العراقي ، بغداد ، تموز ، 
العلیا ، دار الرافدین والبیت ، المجلد التاسع ، اصدارات المحكمة الاتحادیة  ٢٠١٨وقرارات المحكمة الاتحادیة العلیا للعام 

  . ٣٧١، ص  ٢٠١٩القانوني ، بیروت ، 
  .٢٨/١٢/٢٠٠٥) ، في ٤٠١٢منشور في جریدة " الوقائع العراقیة " ، رقم ( )١(
. منشور في الجریدة ٢٠٢٠) لسنة ٩) من قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم (٧ینظر البند (ثانیاً) من المادة ( )٢(

  .٩/١١/٢٠٢٠) ، في ٤٦٠٣لوقائع العراقیة " ، رقم (الرسمیة " ا
  .٢٠٠٥/رابعاً) من دستور جمھوریة العراق  لسنة ٧٣) و (٥٤ینظر المادتین ( )٣(
  .٢٠٠٥) من دستور جمھوریة العراق  لسنة ٥٥ینظر المادة ( )٤(
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. واخیراً الموافقة على تشكیل ) ١(انتخاب رئیس الجمھوریة الجدید من قبل المجلس
الحكومة من خلال قیام رئیس الجمھوریة تكلیف مرشح الكتلة النیابیة الأكثر عدداً 

ومن ھنا تبرز  .) ٢(بتشكیل مجلس الوزراء خلال خمسة عشر یوماً من تاریخ انتخابھ 
میة ھذا الموضوع ودوره في الحیاة الدستوریة للدولة ومؤسساتھا خلال عمرھا أھ

  . )٣(الدستوري البالغ أربع سنوات
 -أولاً : أھمیة البحث :  -
تأتي أھمیة ھذا البحث في الأنظمة النیابیة بشكل عام ، وفي النظام الدستوري العراقي   

ذ أن ھذا الدستور تناول لأول ، إ ٢٠٠٥بشكل خاص في دستور جمھوریة العراق لسنة 
مرة في الحیاة الدستوریة في العراق وجود قضاء دستوري ممثلاً بالمحكمة الاتحادیة 
العلیا ، فضلاً عن حداثة ھذا الاختصاص الممنوح لھذه المحكمة بالمصادقة على النتائج 

  . ) منھ ٩٣النھائیة لانتخابات مجلس النواب وفقاً للبند (سابعاً) من المادة (
   -ثانیاً : ھدف البحث : -
تھدف ھذه الدراسة إلى بیان الأحكام المتعلقة باختصاص المحكمة الاتحادیة العلیا   

بیان طبیعة المصادقة بالمصادقة على النتائج النھائیة لانتخابات مجلس النواب ، من حیث 
دور بیعة ، وماھیة ط على النتائج النھائیة وتمییزھا عن غیرھا من الأوضاع القانونیة

المفوضیة العلیا المستقلة للانتخابات والھیأة القضائیة للانتخابات بشأن انتخابات مجلس 

                                                        
من التفاصیل ینظر محمد عبد . ولمزید ٢٠٠٥) من دستور جمھوریة العراق  لسنة ٧٠/رابعاً) و(٦١ینظر المادتین ( )١(

، بحث منشور في  ٢٠٠٥الكاظم عوفي ، أحكام الترشیح لمنصب رئیس الجمھوریة وفقاً لدستور جمھوریة العراق لسنة 
  وما بعدھا. ٢٩٧، ص  ٢٠١٧مجلة رسالة الحقوق ، كلیة القانون ، جامعة كربلاء ، السنة التاسعة ، العدد الثالث ، 

. ولمزید من التفاصیل ینظر محمد عبد الكاظم عوفي ، أحكام ٢٠٠٥دستور جمھوریة العراق  لسنة  ) من٧٦ینظر المادة ( )٢(
، بحث منشور في مجلة الحقوق ، كلیة  ٢٠٠٥التكلیف لمنصب رئیس مجلس الوزراء وفقاً لدستور جمھوریة العراق لسنة 

  وما بعدھا . ٢٩٣، ص  ٢٠٢٠الحقوق ، جامعة النھرین ، المجلد الثاني والعشرون ، العدد الثاني ، 
) في ٢٠١٠/اتحادیة/٥٦) و(٢٠١٠/اتحادیة/٥٥وھذا ما أكدت علیھ المحكمة الاتحادیة العلیا بقراریھا رقم ( )٣(

باعتبار الجلسة مفتوحة بعد مصادقتھا  ٢٠١٠بعدم دستوریة قرار مجلس النواب في الدورة الثانیة لسنة  ٢٤/١٠/٢٠١٠
ابات بأن "... وتجد المحكمة الاتحادیة العلیا أن غیاب عمل أحدى ھذه السلطات یؤشر خللاً في على النتائج النھائیة للانتخ

ركیزة من ركائز نظام الحكم الجمھوري النیابي ، ویبعد نظام الحكم عن المنھج الدیمقراطي الذي اختاره الشعب عند الاستفتاء 
الاقتراع لاختیار من یمثلھ في السلطة التشریعیة عند ممارسة  على الدستور ، وعندما عبر عن اختیاره ھذا من خلال صنادیق

، وانھ تابع بحرص نتائجھا بعد تصدیق  ٢٠١٠حقھ الدستوري في الانتخابات العامة لمجلس النواب في اذار من عام 
ر ، وأن ذلك /سابعاً) من الدستو٩٣وحسب صلاحیتھا المنصوص علیھا في المادة ( ١/٦/٢٠١٠المحكمة الاتحادیة العلیا في 

یستلزم أن یتولى المجلس النیابي المنتخب في أول جلسة لھ انتخاب رئیس مجلس النواب ونائبیھ تنفیذاً للإلزام المنصوص 
) من ٧٠) من الدستور ، ومن ثم یقوم مجلس النواب بانتخاب رئیس الجمھوریة وفقاً لأحكام المادة (٥٥علیھ في المادة (

/ب) من الدستور ، لیتولى رئیس ٧٢من تاریخ أول إنعقاد للمجلس كما تلزم بذلك المادة (الدستور خلال ثلاثین یوماً 
الجمھوریة مھامھ الدستوریة وفي مقدمتھا تكلیف ((مرشح الكتلة النیابیة الأكثر عدداً)) لتشكیل مجلس الوزراء ، كما ھو 

) من الدستور في تنفیذ ٨٠ص علیھا في المادة (/أولاً) من الدستور، لیمارس مجلس الوزراء مھامھ المنصو٧٦نص المادة (
السیاسة العامة للدولة والمھام الأخرى المنصوص علیھا في التشریعات النافذة ، وذلك تحت رقابة مجلس النواب استناداً إلى 

ا تقدم ذكره عن /ثانیاً) من الدستور ، وتجد المحكمة الاتحادیة العلیا أن غیاب كل م٦١صلاحیتھ المنصوص علیھا في المادة (
التطبیق وفي المدد المحددة دستوریاً وبسبب القرار الذي اتُخذ بجعل الجلسة الأولى لمجلس النواب (مفتوحة) وإلى زمن غیر 

) منھ ٥٥محدد ودون سند من الدستور قد شكل خرقاً لأحكامھ وصادر مفھوم (الجلسة الأولى) ومرامیھا التي قصدتھا المادة (
(مفتوحة) قررت ٢٠١٠م دستوریة القرار المتخذ بجعل الجلسة الأولى لمجلس النواب في دورتھ لسنة . وبناء علیھ ولعد

المحكمة الاتحادیة العلیا إلغاء ھذا القرار وإلزام المدعى علیھ إضافة لوظیفتھ بدعوة مجلس النواب للإنعقاد واستئناف أعمال 
ور والمھام الدستوریة الاخرى ..." . أحكام وقرارات المحكمة ) من الدست٥٥الجلسة الأولى المنصوص علیھا في المادة (

  . ٨٩و ٨٦و ٥١، مرجع سبق ذكره ، ص  ٢٠١٠الاتحادیة العلیا لعام 
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دور المحكمة بخصوص المصادقة على تلك النتائج والقرارات التي  وكذلك بیان النواب ،
یمكن ان تصدر عنھا بھذا الشأن ، والذي یھمنا بالدرجة الأولى ھو النظام الدستوري 

، ببیان ما یمتاز بھ من مزایا بخصوص تلك الأحكام وما  ٢٠٠٥ي ظل دستور العراقي ف
شابھ من عیوب ، نحاول قدر الأمكان تلافیھا بما سوف نصل إلیھ من نتائج ، وما نقترحھ 

  من توصیات في خاتمة البحث .
 -ثالثاً : إشكالیة البحث : -
بداء الرأي في الحلول یُثیر موضوع البحث إشكالیات عدیدة ، سنحاول بیانھا مع إ   

المناسبة لھا ، وذلك من خلال الإجابة عن الأسئلة الآتیة : ما ھو الاساس القانوني 
لاختصاص المحكمة الاتحادیة العلیا بالمصادقة على النتائج النھائیة لانتخابات مجلس 
النواب ، في ظل عدم النص علیھ في قانون المحكمة الحالي وعدم صدور قانونھا الجدید 

المفوضیة العلیا المستقلة للانتخابات والھیأة القضائیة اللتان لغایة الان ؟ وفي ضوء وجود 
واخیراً ھل یعد ھذا الاختصاص تلعبان دوراً بارزاً في اجراء تلك الانتخابات ؟ 

  اختصاص فعلي ام مجرد اختصاص شكلي للمحكمة الاتحادیة العلیا ؟ 
  -رابعاً : منھج البحث : -

ھذا البحث المنھجین الوصفي والتحلیلي ، القائمین على تحلیل النصوص  أعُتمد في    
الدستوریة التي تناولت تنظیم الأحكام المتعلقة بالمصادقة على النتائج النھائیة لانتخابات 

، وكذلك نصوص  ٢٠٠٥مجلس النواب في ظل دستور جمھوریة العراق لسنة 
رة مباشرة أو غیر مباشرة ، ومنھا التشریعات التي تولت تنظیم ھذا الموضوع ، بصو

المعدل ونظامھا الداخلي وغیرھا من القوانین  ٢٠٠٥) لسنة ٣٠قانون المحكمة رقم (
والأنظمة والتعلیمات المتعلقة بالعملیة الانتخابیة . والأحكام والقرارات الصادرة عن 

الضعف  المحكمة الاتحادیة العلیا بھذا الاختصاص . ونقدھا وبیان جوانب النقص أو
  والقوة فیھا .

  -خامساً : خطة البحث : -
    -وذلك على النحو الآتي : لقد تطلب موضوع بحثنا تقسیمھ إلى ثلاث مباحث ؛  

  المبحث الأول : طبیعة المصادقة على النتائج النھائیة وتمییزھا عن غیرھا.
یة بشأن دور المفوضیة العلیا المستقلة للانتخابات والھیأة القضائ المبحث الثاني :

  .النتائج النھائیة لأنتخابات مجلس النواب 
المبحث الثالث : دور المحكمة الإتحادیة العلیا بخصوص المصادقة على النتائج النھائیة 

  لانتخابات مجلس النواب.
  المبحث الأول

  طبیعة المصادقة على النتائج النھائیة وتمییزھا عن غیرھا 
The first topic 
How to certify and differentiate final results from others  

یجب لممارسة ھذا الاختصاص من قبل المحكمة الاتحادیة العلیا وفقاً للمادة   
، أن تكون مقیدة بوجود حالة  ٢٠٠٥/سابعاً) من دستور جمھوریة العراق لسنة ٩٣(
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ع قانونیة مصادقة على النتائج النھائیة لانتخابات مجلس النواب ، وذلك لأن ھناك اوضا
مشابھة لحالة المصادقة ، ومن تلك الحالات اختصاص المحكمة ذاتھا بالفصل في 

) من الدستور أعلاه ، وأسقاط العضویة في ٥٢صحة العضویة وفقاً لأحكام المادة (
المجلس وأخیراً الطعون الانتخابیة . والتي سنتناولھا بشيء من التفصیل ، وذلك على 

  -النحو الآتي :
  لأولالمطلب ا

  تمییز المصادقة على النتائج النھائیة عن اسقاط العضویة 
The first requirement 
Distinguishing the endorsement of final results from the 
termination of membership 

  -فإسقاط العضویة یختلف عن المصادقة النھائیة للنتائج النھائیة من الجوانب الآتیة :  
. ومن ثم )١(فیلاحظ أن أسقاط العضویة یعني زوالھا بعد أن ثبتت  -: بیعةمن حیث الط - ١

فأنھ جزاء مسلكي ینال من صلاحیة العضو ، وذلك لأن النیابة عن الشعب قوامھا 
الثقة والإلتزام بما یفرضھ النظام الداخلي للمجلس من الواجبات المنوطة بالأعضاء ، 

جبات ، كان الجزاء المقرر بحقھ من قبل بحیث إذا ما أخل أحد الأعضاء بتلك الوا
. أو أن الدستور أو )٢(المجلس ذاتھ بأسقاط عضویتھ بالأغلبیة التي یقررھا الدستور

القوانین ذات العلاقة قد یشترطا شروطاً معینة في العضو ، ولكن لا یلزم توافر ھذه 
. )٣(دة العضویة الشروط فقط عند بدایة الترشیح ، وإنما یلزم استمرار توافرھا طیلة م

بینما المصادقة على النتائج النھائیة یراد بھ التأكد من توافر الشروط التي حددھا 
الدستور أو القوانین ذات العلاقة في المرشح لعضویة مجلس النواب ، وھذه الشروط 
یجب أن تتوافر في المرشحین ابتداءً من یوم الترشیح (مثال ذلك أن یكون النائب لم 

  در حكم قضائي بات بحقھ عن جنایة) .یسبق وان ص
أي وقت الترشیح  -فإذا لم تتوافر ھذه الشروط في ھذا الیوم  -:من حیث الأثر  - ٢

، ففي ھذه الحالة یتم أستبعاد المرشح من قوائم المصادقة  -لعضویة مجلس النواب 
وقد یكون ذلك بقرار من المفوضیة أو من الھیأة  -بأثر رجعي من تاریخ الترشیح 

أي قبل أن یكتسب المرشح لعضویة  -قضائیة وانتھاء بالمحكمة الاتحادیة العلیا ال
مجلس النواب صفة النائب ، بخلاف أسقاط العضویة الذي یراد بھ توافر ھذه الشروط 
یوم الترشیح ولكن طرأ بعد اكتساب العضویة سبب أدى إلى زوالھا بعد أن ثبتت لذلك 

على المستقبل فقط ، أي أن القرار الصادر  . ولكن یقتصر أثر الاسقاط)٤(العضو

                                                        
، ص  ٢٠٠٦د. فتحي فكري ، وجیز القانون البرلماني في مصر (دراسة نقدیة تحلیلیة) ، دار النھضة العربیة ، القاھرة ،  )١(

٣٥٤.  
، دور المحكمة الدستوریة المصریة في حمایة الحقوق والحریات ، دار النھضة العربیة ، القاھرة ،  د. فاروق عبد البر )٢(

  .٦٧٨، ص  ٢٠٠٤
د. علي السید الباز ، السلطات العامة  في النظام الدستوري الكویتي ، مجلس النشر العلمي ، جامعة الكویت ، الكویت ،  )٣(

  .٢٢٥، ص ٢٠٠٦
، الاختصاص بالفصل في صحة العضویة البرلمانیة وحدود اختصاص مجلس الشعب ، دار  د. صبري محمد السنوسي )٤(

  .٢٠، ص  ٢٠٠٠النھضة العربیة ، القاھرة ، 
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. وھذا ما نصت علیھ )١(بأسقاط العضویة یسري من تاریخ صدوره ولیس بأثر رجعي
) لسنة ١٣اب وتشكیلاتھ رقم () من قانون مجلس النو١٢بعض بنود المادة (

تنتھي النیابة في المجلس في الأحوال .الخاصة بحالات انتھاء النیابة بأن " )٢(٢٠١٨
لآتیة ثالثاً : ثبوت فقدان أحد شروط النیابة المنصوص علیھا في الدستور وقانون ا

  الانتخابات وھذا القانون .
خامساً : صدور حكم قضائي بات بحقھ عن جنایة أو جنحة تكون عقوبتھا سالبة 

  للحریة لمدة تستغرق المتبقي من مدة الدورة الانتخابیة .
  النائب لــــ : ثامناً : موافقة المجلس على اقالة

تجاوز غیاباتھ بدون عذر مشروع لأكثر من ثلث جلسات المجلس ، من  -١
 مجموع جلسات الفصل التشریعي الواحد .

الاخلال الجسیم بقواعد السلوك النیابي للمجلس ، ویعد تحقیر المجلس أو  - ٢
الاعتداء على الرئیس أو أحد النواب أخلالاً جسیماً لأغراض تنفیذ ھذا البند 

")٣(. 
فأن أسقاط العضویة من اختصاص مجلس النواب  -: من حیث الجھة المختصة - ٣

، بخلاف المصادقة على )٤(ولا یدخل ضمن اختصاص المحكمة الاتحادیة العلیا 
النتائج النھائیة لانتخابات مجلس النواب ، كونھا عملیة مشتركة ما بین المفوضیة 

نتخابات من جھة ، ومن جھة أخرى العلیا المستقلة للانتخابات والھیأة القضائیة للا
ولكن خلافاً لذلك ذھبت  . المحكمة الاتحادیة العلیا (على النحو الذي سنراه لاحقاً)

بخصوص  ٩/٨/٢٠١٦) في ٢٠١٦/اتحادیة/اعلام/٨المحكمة بحكمھا رقم (
/خامساً/ھـ) من لائحة قواعد السلوك النیابي والتي ١الطعن بعدم دستوریة الفقرة (

أسقاط العضویة عند ثبوت الانتھاك الجسیم لقواعد السلوك "      نصت على أن
". والذي صدر عن مجلس  النیابي أو مقتضیات لصفة النیابیة أو الواجب النیابي

... وتجد المحكمة الاتحادیة العلیا ... بأن بأن "  ٢/٣/٢٠١٦النواب بتاریخ 
مساً/ھـ) ... إلى /خا١مجلس النواب عند اصداره قراره ... قد اضاف الفقرة (

قواعد السلوك النیابي لمجلس النواب ، حیث اعتبره جزءاً من النظام الداخلي 
لمجلس النواب ، وأن المجلس عندما إجاز أسقاط عضویة النائب قد أشترط 

) من ٥١موافقة ثلثي عدد أعضاء مجلس النواب ... ، وحیث أن المادة (
م الداخلي للمجلس لتنظیم سیر الدستور قد خولت مجلس النواب بإصدار النظا

العمل في المجلس ... ، إضافة إلى أن قرار اسقاط العضویة عن النائب خاضع 
) من الدستور ، لذا ٥٢للطعن بھ أمام المحكمة الاتحادیة العلیا وفقاً للمادة (

                                                        
د. محمد الذھبي ، الفصل في صحة عضویة أعضاء المجالس النیابیة (دراسة مقارنة) ، دار النھضة العربیة ، القاھرة ،  )١(

  .٢٠، ص  ٢٠٠٦
  .١٦/٧/٢٠١٨) ، في ٤٤٩٩ة " الوقائع العراقیة " ، رقم (منشور في جرید )٢(
  المعدل . ٢٠٠٦) لسنة ٦) من قانون استبدال أعضاء مجلس النواب رقم (١وھذه الحالات سبق وأن نصت علیھا المادة () ٣(
الغدیر للطباعة ، د. حسین عذاب السكیني ، الموضوعات الخلافیة في الدستور العراقي ، المجلد الخامس ، (البرلمان) ،  )٤(

  .٢٧، ص  ٢٠١٢البصرة ، 
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یكون القرار المطعون بعدم دستوریتھ موافقاً لأحكام الدستور ولا یتعارض مع 
  -. ولنا على ھذا الحكم الملاحظات الآتیة :)١(" أحكامھ ...

) لأسقاط العضویةأن الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب لم یرد فیھ ذكر (  -أ 
، مما یجعل قرار مجلس النواب بإضافة ھذا الموضوع معیب بعیب عدم 

) من الدستور قد خولت مجلس ٥١... المادة (الدستوریة وقول المحكمة بأن "
 النظام الداخلي للمجلس لتنظیم سیر العمل في المجلس " . النواب بإصدار

فأن المجلس وفقاً لھذا المادة قد سبق وأن وضع النظام الداخلي لسیر العمل فیھ 
 فضلاً عن أن ھذه الحالة لم یتم إیرادھا في صلب ھذا النظام،  ٢٠٠٧منذ عام 

على ھذا النظام أي كان الاجدر بالمجلس إجراء التعدیل  ، وفقاً لھذا التخویل
) منھ ، أو بإضافة ھذه الحالة ضمن قانون استبدال مجلس ١٤٨وفقاً للمادة (
 المعدل . ٢٠٠٦) لسنة ٦النواب رقم (

وما یؤكد ذلك أن تلك الحالة قد تم تشریع نص قانوني بشأنھا فیما بعد ، وھو   -ب 
قم ) من قانون مجلس النواب وتشكیلاتھ ر١٢) من المادة (٢نص البند (ثامناً/

تنتھي النیابة في المجلس في الذي نص على أن   "  ٢٠١٨) لسنة ١٣(
 - ٢الأحوال الآتیة : .... ، ثامناً : موافقة المجلس على اقالة النائب لــــ ... 

الإخلال الجسیم بقواعد السلوك النیابي للمجلس ، ویعد تحقیر المجلس أو 
 اً لأغراض تنفیذ ھذا البندالاعتداء على الرئیس أو أحد النواب ، اخلالاً جسیم

." 
قرار أسقاط العضویة عن النائب خاضع أن ما ذھبت إلیھ المحكمة بأن "   - ج 

" ،  ) من الدستور٥٢للطعن بھ أمام المحكمة الاتحادیة العلیا وفقاً للمادة (
فأنھ یتعارض مع صراحة ھذه المادة باختصاص المحكمة المشترك مع 

ي یختلف عن أسقاط العضویة ، والذي المجلس بالفصل في صحة العضویة الذ
رقم وھذا مما یتعارض مع قرار المحكمة یختص بھ المجلس ذاتھ ، 

بشأن طلب مجلس النواب بإعادة  ١٣/١٢/٢٠١٠) في ٢٠١٠/اتحادیة/٩٠(
... العضویة لنائب تم استبدالھ بآخر بسبب صدور حكم جزائي بحقھ بأن " 

موجب الفقرة (سابعاً) من المادة وحیث أن المحكمة الاتحادیة العلیا تختص ب
) من الدستور بالمصادقة على النتائج النھائیة للانتخابات العامة ٩٣(

لعضویة مجلس النواب ، وعلیھ فأنھا غیر مختصة بإعطاء الرأي بإعادة 
. أي یجب على المحكمة عدم الخلط بین )٢("العضویة إلى السید ... 

دة إلیھا بخصوص أسقاط العضویة المصطلحین ورد الدعاوى والطلبات الوار
) من الدستور . ویكون لمن أسقطت عنھ العضویة الطعن لدى ٥٢وفقا للمادة (

) ٩٣المحكمة لیس وفقاً للمادة المذكورة ، وإنما وفقاً للفقرة (ثالثاً) من المادة (
                                                        

) ، اصدارات المحكمة الاتحادیة العلیا ، المجلد الثامن ، ٢٠١٧-٢٠١٦أحكام وقرارات المحكمة الاتحادیة العلیا للعامین ( )١(
  .  ١٤٦، ص  ٢٠١٨بغداد ، 

ادیة العلیا ، المجلد الثالث ، بغداد ، تموز ، اصدارات المحكمة الاتح ٢٠١٠أحكام وقرارات المحكمة الاتحادیة العلیا للعام  )٢(
  .  ١٥٨، ص  ٢٠١١
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بالفصل في من الدستور فیما یتعلق باختصاص المحكمة الاتحادیة العلیا 
شأ عن تطبیق القوانین الاتحادیة والقرارات والأنظمة القضایا التي تن

. وخیر دلیل على والتعلیمات ، والإجراءات الصادرة عن السلطة الاتحادیة 
والذي  ٢٦/٢/٢٠١٨) في ٢٠١٧/اتحادیة/اعلام/٦٩ذلك قرار المحكمة رقم (

قررت فیھ إلغاء قرار رئیس مجلس النواب بإقالة أحد النواب بسبب تجاوز 
النسبة المحددة ، وذلك لعدم توجیھ أنذار للنائب المذكور بذلك ، فضلاً غیاباتھ 

... وتجد المحكمة بأن "  عن عدم عرض موضوع الاقالة على المجلس
الاتحادیة العلیا أنھا مختصة للنظر في النزاع المعروض أمامھا ، وفقاً لما 

لعام  /ثالثاً) من دستور جمھوریة العراق٩٣ھو منصوص علیھ في المادة (
والمتضمنة ... ، وطالما أن القرار المطعون فیھ صادر من احدى  ٢٠٠٥

 .)١(") من الدستور ...٤٧السلطات الاتحادیة المنصوص علیھا في المادة (
  المطلب الثاني

  تمییز المصادقة على النتائج النھائیة عن الطعون الانتخابیة 
The second requirement 
Distinguishing the certification of final results from 
electoral appeals 

كما ھو الحال بالنسبة لأسقاط العضویة فأن المصادقة على النتائج النھائیة   
   -من الجوانب الآتیة : الطعون الانتخابیةلانتخابات مجلس النواب تختلف عن 

رة یراد تختلف المصادقة عن الطعون الانتخابیة ، لأن الأخی -: من حیث الطبیعة - ١
بھا كل ما یتصل بالعملیة الانتخابیة أبتداءً من إنشاء وتنظیم الدوائر الانتخابیة ، 
وعملیة الاقتراع ، ومتابعة تنظیم سجل الكیانات السیاسیة وقوائم المرشحین ، 
مروراً بالعد والفرز لأصوات المقترعین ، وأنتھاءً بإعلان النتائج النھائیة 

. وھنا نقصد )٢(ھا من الجھات القضائیة المختصة للانتخابات والمصادقة علی
التي تختص بھا المحكمة  -بالمصادقة لیست المصادقة النھائیة على النتائج النھائیة 

وإنما بالإمكان القول إنھا المصادقة الأولیة التي تقوم بھا  -الاتحادیة العلیا 
تخابات وفقاً للأحكام المفوضیة العلیا المستقلة للانتخابات والھیأة القضائیة للان
. إما ٢٠١٩) لسنة ٣١الواردة في قانون المفوضیة العلیا المستقلة للانتخابات رقم (

المصادقة المقصودة في بحثنا ، ھي المصادقة على النتائج النھائیة بعد إجراء اللازم 
والبت في الطعون الانتخابیة من قبل المفوضیة العلیا المستقلة للانتخابات والھیأة 

لقضائیة للانتخابات ھذا من جانب ، ومن جانب آخر فإن ھذه المصادقة تتعلق ا
حصراً بانتخابات مجلس النواب دون غیرھا من الانتخابات التي تخرج عن 
اختصاص المحكمة الاتحادیة العلیا وتدخل ضمن اختصاص مجلس المفوضین في 

ن قبل الجھات القضائیة المفوضیة العلیا المستقلة للانتخابات بعد المصادقة علیھا م
                                                        

  . ٥٢٨، مرجع سبق ذكره ، ص  ٢٠١٨أحكام وقرارات المحكمة الاتحادیة العلیا للعام  )١(
د. رأفت فودة ، دراسة تحلیلیة لقضاء مجلس الدولة المصري في مجال الطعون الانتخابیة ، دار النھضة العربیة ، القاھرة  )٢(

  .٣١، ص  ٢٠٠٦، 
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) من قانون المفوضیة ١٠المختصة . وھذا ما نص علیھ البند (سابعاً) من المادة (
یمارس مجلس المفوضین الصلاحیات الآتیة : ... ، سابعاً  المذكور بأن            "

: المصادقة على النتائج النھائیة للانتخابات والاستفتاء والاعلان عنھا بعد 
یھا من الجھات القضائیة المختصة ، بأستثناء نتائج انتخابات مجلس المصادقة عل

  .)١(" النواب التي تصادق علیھا المحكمة الاتحادیة العلیا
فأن الطعون الانتخابیة تخرج عن اختصاص  -: ومن حیث الجھة المختصة - ٢

بات المحكمة الاتحادیة العلیا وتدخل ضمن اختصاص المفوضیة العلیا المستقلة للانتخا
، وذلك وفقاً لما نص علیھ البند (رابعاً) من المادة )٢(والجھات القضائیة المختصة 

یمارس مجلس المفوضین  ) من قانون المفوضیة المذكور أنفاً ، بأن "١٠(
الصلاحیات الآتیة : ... ، رابعاً : البت في الشكاوى والطعون الانتخابیة كافة ، 

، وھذا ما أكدت علیھ )٣("ھیئة القضائیة للانتخاباتوتكون قراراتھ قابلة للطعن أمام ال
) من نفس القانون . ویكون الطعن بقرارات مجلس المفوضین بھذا الشأن ١٨المادة (

) من القانون ١٩أمام الھیأة القضائیة للانتخابات ، وھذا ما نصت علیھ المادة (
لا أمام الھیئة إ مجلس المفوضین ثانیاً : لا یجوز الطعن بقراراتالمذكور بأن " 

. ثالثاً : تعد  القضائیة للانتخابات في الأمور المتعلقة في العملیة الانتخابیة حصراً
، والغرض من ذلك النأي بالعملیة )٤("قرارات الھیئة القضائیة للانتخابات باتة 

الانتخابیة من تأثیر أي سلطة أخرى تشریعیة كانت أم تنفیذیة ، تعزیزاً لمبدأ الفصل 
، فیما یقتصر دور المحكمة الاتحادیة العلیا في )٥(سلطات ومبدأ استقلال القضاء بین ال

ھذا مجال فقط على تصدیق النتائج النھائیة للانتخابات العامة لعضویة مجلس النواب 
وھذا ما  ) من الدستور.٩٣، وفقاً لاختصاصھا الوارد في الفقرة (سابعاً) من المادة (

  -یة العلیا في أكثر من قرار صادر عنھا ، ومنھا :أكدت علیھ المحكمة الاتحاد

طلب مجلس المفوضین بشأن  ٢٩/٣/٢٠١٠) في ٢٠١٠/اتحادیة/٢٧قرارھا رقم (-أ 
بیان الرأي بخصوص الألیة القانونیة لتحدید المرشحین لشغل المقاعد التعویضیة 

                                                        
  .٣٠/١٢/٢٠١٩) ، في ٤٥٦٩منشور في جریدة " الوقائع العراقیة " ، رقم ( )١(
، بحث منشور في مجلة العلوم القانونیة ، كلیة  ٢٠٠٥د. حمید حنون خالد ، السلطات الاتحادیة في دستور العراق لسنة  )٢(

  . ٦١، ص  ٢٠٠٩) ، ١) ، العدد (٢٤القانون ، جامعة بغداد ، المجلد (
وللمزید من التفصیل ینظر : د. حیدر طالب الامارة ، دور القضاء العراقي في حمایة حق الترشیح لانتخابات مجلس  )٣(

  .١، ص  ٢٠١٤) ، ١) ، العدد (١٦النواب ، بحث منشور في مجلة كلیة الحقوق ، جامعة النھرین ، المجلد (
بأن " ... قانون  ١٨/١٢/٢٠١٤) في ٢٠١٤/اتحادیة/اعلام/٧٣رھا رقم (وھذا ما أكدت علیھ المحكمة الاتحادیة العلیا بقرا) ٤(

المفوضیة العلیا المستقلة للانتخابات قد بین ... جھة النظر في الطعون المحالة من مجلس المفوضیة أو من المتضررین من 
فأن النظر في الدعوى یخرج عن  قرارات المجلس ، وھي الھیئة القضائیة للانتخابات في محكمة التمییز الاتحادیة ... ، لذا

) لسنة ٣٠) من قانونھا رقم (٤) من الدستور والمادة (٩٣اختصاص المحكمة الاتحادیة العلیا المنصوص علیھ في المادة (
 - ٢٠١٤. علیھ قرر رد الدعوى من جھة الاختصاص ..." . أحكام وقرارات المحكمة الاتحادیة العلیا للعامین ( ٢٠٠٥
بأن " ... وتجد  ٥/١٢/٢٠١٨) في ٢٠١٨/اتحادیة/اعلام/٢٠٨. وقرارھا رقم (٤٤ذكره ، ص  ) ، مرجع سبق٢٠١٥

المحكمة الاتحادیة العلیا أن المدعي كان قد طعن لدى المفوضیة العلیا المستقلة للانتخابات بقرار مجلس المفوضین وُرٌد طعنھ 
اً . وحیث أن قرارات الھیئة القضائیة نھائیة ولا تقبل الطعن ، كما أنھ طعن أمام الھیئة القضائیة للانتخابات وُرٌد طعنھ أیض

 ٢٠٠٧) لسنة ١١/سابعاً) من قانون المفوضیة العلیا المستقلة للانتخابات رقم (٨بأي شكل من الاشكال ، استناداً إلى المادة (
ي ... ". أحكام وقرارات المحكمة ، لذا تكون دعوى المدعي فاقدة لسندھا القانوني ، وبناء علیھ قرر الحكم برد دعوى المدع

  .٥٨٧، مرجع سبق ذكره ، ص  ٢٠١٨الاتحادیة العلیا للعام 
  .٢٦١، ص  ٢٠١٣القاضي قاسم حسن العبودي ، تأثیر النظم الانتخابیة في النظام السیاسي ، دار الصفاء ، بیروت ،  )٥(
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... ھذا الطلب أن " إلى إذ ذھبت المحكمة  ٢٠١٠لانتخابات مجلس النواب لسنة 
یدخل في صمیم مھام المفوضیة العلیا المستقلة للانتخابات ویكون قرارھا في 
ھذا الشأن خاضعاً للطعن أمام الھیئة القضائیة المختصة ، لذا فأن طلبھا یخرج 

) من ٩٣من اختصاص المحكمة الاتحادیة العلیا المنصوص علیھ في المادة (
مة الاتحادیة العلیا المرقم ) من قانون المحك٤دستور جمھوریة العراق والمادة (

. لذا قررت المحكمة رد الطلب من جھة عدم  ٢٠٠٥) لسنة ٣٠(
 . )١("...الاختصاص

مقامة  بشأن دعاوى ١٧/٢/٢٠١٥) في ٢٠١٤/اتحادیة/اعلام/٧٨قرارھا رقم (و  -ب 
بخصوص آلیة توزیع  أمامھا ضد رئیس المفوضیة العلیا المستقلة للانتخابات

... وحیث أن " إلى یخص كوتا النساء ، أذ ذھبت المحكمة  المقاعد الانتخابیة فیما
) من ٩٣أن اختصاصات المحكمة الاتحادیة العلیا منصوص علیھا في المادة (

) ٣٠) من قانونھا المرقم (٤وفي المادة ( ٢٠٠٥دستور جمھوریة العراق لعام 
، ولیس من ضمنھا النظر في الطعون التي تقدم على آلیة توزیع  ٢٠٠٥لسنة 

مقاعد مجلس النواب ، إذ أن قانون المفوضیة العلیا المستقلة للانتخابات ... قد 
جعل النظر بالطعن في الألیة المتبعة في توزیع مقاعد مجلس النواب من 
اختصاص الھیئة القضائیة ... ، وبذلك یخرج النظر في ھذه الدعوى عن 

 " . اختصاص المحكمة الإتحادیة العلیا ...

... بأن "  ٢١/١١/٢٠١٨) في ٢٠١٨/اتحادیة/اعلام/١٧٥قرارھا رقم (  - ج 
ولمصادقة المحكمة الاتحادیة العلیا على النتائج النھائیة لانتخابات مجلس 

/سابعاً) من الدستور ، ٩٣النواب وفق اختصاصھا المنصوص علیھ في المادة (
ھ فكان على المدعیة الطعن بقرار المفوضیة العلیا المستقلة للانتخابات في حین

وخلال المدة المحددة للطعن ، ... ، لذلك تكون دعوى المدعیة واجبة الرد من 
جھة عدم الاختصاص بالنسبة للطعن بقرار مجلس المفوضین موضوع 
اعتراضھا أمام ھذه المحكمة . وبناء علیھ قررت المحكمة الاتحادیة العلیا رد 

) ٢٠١٨/اتحادیة/١٦٧وكذلك قراراتھا رقم ( " .دعوى المدعیة ... 
) ٢٠١٨/اتحادیة/اعلام/١٧٢) و(٢٠١٨/اتحادیة/اعلام/١٧١و(
لدى التدقیق والمداولة بأنھ "  ١٩/٨/٢٠١٨) في ٢٠١٨/اتحادیة/اعلام/١٧٧و(

من المحكمة الاتحادیة العلیا وجد أنھا قررت بمحضر جلستھا المنعقدة بتاریخ 
نتخابات الخاص بالمصادقة النھائیة على النتائج النھائیة للا – ١٩/٨/٢٠١٨

) منھ رد ٣وفي الفقرة ( – ٢٠١٨العامة لعضویة مجلس النواب العراقي لسنة 
التي یكون البت فیھا حصریاً من  ١٩/٨/٢٠١٨الاعتراضات المقدمة یوم 

/ثانیاً) من قانونھا المرقم ٨المفوضیة العلیا المستقلة للانتخابات بموجب المادة (
الشكاوى والطعون الانتخابیة ) من نظام (٣، والمادة ( ٢٠٠٧) لسنة ١١(

                                                        
. وھذا ما اكدت علیھ بقرارھا رقم ١٢٩ذكره ، ص ، مرجع سبق  ٢٠١٠أحكام وقرارات المحكمة الاتحادیة العلیا لعام  )١(
  .٢٢/٤/٢٠١٦) في ٢٠١٦/اتحادیة/اعلام/١٤(
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. وعلیھ قرر رد الطلب  ٢٠١٨) لسنة ٦لانتخابات مجلس النواب العراقي) رقم (
  .)١(" من جھة الاختصاص ...

  المطلب الثالث
  تمییز المصادقة على النتائج النھائیة عن الفصل في صحة العضویة

The third requirement 
Distinguishing the validation of final results from the 
adjudication of the validity of membership 

أن المصادقة على النتائج النھائیة لانتخابات مجلس النواب تختلف عن الفصل في صحة   
   -العضویة من الجوانب الآتیة :

فیلاحظ أن المصادقة على النتائج النھائیة عملیة یراد منھا التأكد   -: من حیث الطبیعة  - ١
والتي  -توافر الشروط المنصوص علیھا في الدستور والقوانین ذات العلاقة  من

في المرشحین لعضویة مجلس النواب ابتداءً من یوم  -سنبینھا بالتفصیل فیما بعد 
الترشیح (مثال ذلك أن یكون المرشح لم یصدر حكم قضائي بات بحقھ عن جنایة) ، 

ویة في مجلس النواب ، بینما وبمعنى آخر قبل اكتساب ھذا المرشح صفة العض
الفصل في صحة العضویة یراد بھا التأكد من استمرار توافر تلك الشروط في عضو 
مجلس النواب بعد اكتسابھ صفھ العضویة في المجلس (كأن أن یتبین بعد المصادقة 
على النتائج النھائیة لانتخابات مجلس النواب أن أحد النواب مزور لوثیقتھ الدراسیة 

ھ مشمول بقانون المساءلة والعدالة). أي أن عملیة البت في صحة العضویة ھي أو أن
 . )٢(إجراء لاحق على عملیة المصادقة على النتائج النھائیة لانتخابات مجلس النواب 

ویلاحظ بھذا الشأن قیام المحكمة الاتحادیة العلیا برد العدید من الطلبات المتضمنة   
رشحین لعدم توافر أحد الشروط المطلوبة فیھم ، ) على بعض المعدم المصادقة(

وذلك بعد أن قامت المحكمة بالمصادقة على النتائج النھائیة للانتخابات ، وأن بإمكان 
) من الدستور ، ومن ھذه ٥٢المدعین الطعن في صحة العضویة وفقاً للمادة (

   -القرارات :
بالطعن بشمول أحد  ١٣/١١/٢٠١٨) في ٢٠١٨/اتحادیة/اعلام/١٦٩قرارھا رقم (   -أ 

... وحیث أن المحكمة الاتحادیة المرشحین الفائزین بقانون المساءلة والعدالة بأن " 
العلیا قد صادقت على النتائج النھائیة لانتخابات مجلس النواب العراقي لعام 

، لذا یكون النظر في طلب (عدم المصادقة) على صحة عضویة المرشح  ٢٠١٨
ح غیر ذي موضوع ، إذ بإمكان المدعي أن أراد اتباع ما الفائز (ج .ح .م .ح) أصب

) من الدستور . لما تقدم قررت المحكمة ٥٢ھو منصوص علیھ في المادة (
 .)٣( "الاتحادیة العلیا رد الدعوى المدعي ...

                                                        
  .٥٨٩و ٥٨٢، مرجع سبق ذكره ، ص  ٢٠١٨أحكام وقرارات المحكمة الاتحادیة العلیا للعام  )١(
، ٢٠٠٠، القاھرة ،  د. زكي محمد النجار ود. حسن محمد ھند ، الفصل في صحة عضویة البرلمان ، دار النھضة العربیة )٢(

  . ١٤ص
  .٢١/١١/٢٠١٨) في ٢٠١٨/اتحادیة/اعلام/١٧٤و( ٩/١٠/٢٠١٨) في ٢٠١٨/اتحادیة/١٧٠وینظر كذلك قراراتھا رقم ( )٣(
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بخصوص الطعن في  ٢١/١١/٢٠١٨) في ٢٠١٨/اتحادیة/اعلام/١٧٣قرارھا رقم (  -ب 

... وتجد المحكمة الاتحادیة كابھ جرائم بأن " ترشیح أحد المرشحین الفائزین لارت
العلیا أن الطلب بعدم المصادقة على نتیجة الانتخابات للمرشح غیر وارد ، لأن 
المحكمة الاتحادیة العلیا قد صادقت على نتائج الانتخابات العامة لمجلس النواب 

وبإمكان /سابعاً) من الدستور ، ٩٣وفقاً لاختصاصھا المنصوص علیھ في المادة (
/أولاً) ٥٢المدعیة الطعن بعضویة المرشح الفائز وفق الطریقة المرسومة بالمادة (

من الدستور أن شاءت ذلك وتوفرت لدیھا أسباب الطعن وفق القانون . وبناء 
 .)١( " علیھ قررت المحكمة الاتحادیة العلیا الحكم برد دعوى المدعیة ...

بخصوص طعن  ٢١/١١/٢٠١٨في ) ٢٠١٨/اتحادیة/اعلام/١٧٥قرارھا رقم (  - ج 
أحدى المرشحات بطریقة احتساب كوتا النساء من قبل المفوضیة العلیا المستقلة 

... ولمصادقة المحكمة الاتحادیة العلیا على النتائج النھائیة للانتخابات بأن " 
/سابعاً) ٩٣لانتخابات مجلس النواب وفق اختصاصھا المنصوص علیھ في المادة (

كان على المدعیة الطعن بقرار المفوضیة العلیا المستقلة من الدستور ، ف
للانتخابات في حینھ وخلال المدة المحددة للطعن ، كما أن بإمكانھا الاعتراض 
على من فازت بدلاً عنھا أمام مجلس النواب وفق الطریقة المرسومة في المادة 

ى المدعیة ، لذلك تكون دعو ٢٠٠٥/أولاً) من دستور جمھوریة العراق لعام ٥٢(
 .)٢("واجبة الرد ... 

بخصوص طعن  ٢١/١١/٢٠١٨) في ٢٠١٨/اتحادیة/اعلام/١٧٨قرارھا رقم (  -د 
أحدى المرشحات بإعادة احتساب الصنادیق الانتخابیة من قبل المفوضیة العلیا 

... وتجد المحكمة الاتحادیة العلیا أن طلب المدعیة من المستقلة للانتخابات بأن " 
ة العلیا اعادة احتساب الصنادیق وابطال قرار اعتبار (ش. س. المحكمة الاتحادی

م) یخرج عن اختصاصھا ، ولمصادقة المحكمة الاتحادیة العلیا على نتائج 
الانتخابات العامة لمجلس النواب وفقاً لاختصاصھا المنصوص علیھ في المادة 

لفائزة /سابعاً) من الدستور ، فبإمكان المدعیة الطعن بعضویة المرشحة ا٩٣(
/أولاً) من الدستور ، أن شاءت ٥٢(ش. س. م) وفقاً للطریقة المرسومة بالمادة (

ذلك بعد توفر أسباب الاعتراض وفقاً للقانون . وبناء علیھ قررت المحكمة 
 .)٣(" الاتحادیة العلیا الحكم برد دعوى المدعیة... 

م تتوافر الشروط بخصوص المصادقة على النتائج النھائیة إذا ل -:من حیث الأثر   - ٢
المطلوبة في المرشح وقت الترشیح ، ففي ھذه الحالة یتم استبعاد ھذا المرشح من 

وقد یكون ذلك بقرار من المفوضیة  –قوائم المصادقة بأثر رجعي من تاریخ الترشیح 
أي قبل أن یكتسب المرشح لعضویة مجلس  -أو من الھیأة القضائیة للانتخابات 

خلاف البت في صحة العضویة الذي یراد بھ توافر ھذه النواب صفة النائب ، ب
                                                        

) ٢٠١٨/اتحادیة/اعلام/١٨٥) و (٢٠١٨/اتحادیة/اعلام/١٨٤) و(٢٠١٨/اتحادیة/اعلام/١٧٦وینظر كذلك قراراتھا رقم ( )١(
   . ٥٧٩، مرجع سبق ذكره ، ص  ٢٠١٨ارات المحكمة الاتحادیة العلیا للعام . أحكام وقر٢١/١١/٢٠١٨في 

  .٥٨٢، مرجع سبق ذكره ، ص  ٢٠١٨أحكام وقرارات المحكمة الاتحادیة العلیا للعام  )٢(
  .٥٨٤، مرجع سبق ذكره ، ص  ٢٠١٨أحكام وقرارات المحكمة الاتحادیة العلیا للعام  )٣(
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الشروط یوم الترشیح واستمرارھا لما بعد أن یصبح ھذا المرشح نائباً ، ولكن یطرأ 
بعد اكتساب العضویة سبب یؤدي إلى اختلال أحد تلك الشروط (كأن یتبین بعد 

أو أنھ  )١( یةالمصادقة على النتائج النھائیة أن أحد النواب مزور لوثیقتھ الدراس
. ویتم )٢(مشمول بقانون المساءلة والعدالة أو لا یتوافر فیھ أحد الشروط الأخرى)

الفصل بصحة العضویة ببطلانھا أیضاً بقرار یسري بأثر رجعي ، أي أن القرار 
. وھذا ما نصت علیھ المادة )٣(الصادر بالبطلان یكون كاشفاً للبطلان لا منشئاً لھ 

تنتھي النیابة بأن "  ٢٠١٨) لسنة ١٣النواب وتشكیلاتھ رقم ( ) من قانون مجلس١٢(
في المجلس في الأحوال الآتیة : .... ، سابعاً : موافقة المجلس بأغلبیة ثلثي النواب 

 ".على الاعتراض المقدم على صحة النیابة 
فأن البت في صحة العضویة لأعضاء مجلس النواب  -: من حیث الجھة المختصة  - ٣

شتركة ما بین المجلس بشكل أساس ، وذلك استناداً لمبدأ حصانة یمثل عملیة م
الأعمال البرلمانیة : أي أن صحة العضویة من الأعمال البرلمانیة التي یجب أن تتمتع 

) ٥٢، وھذا ما نصت علیھ الفقرة (أولاً) من المادة ()٤(بالحصانة المقررة لتلك الأعمال
بت مجلس النواب في صحة یبأن "  ٢٠٠٥) دستور جمھوریة العراق لسنة ٥٢(

عضویة اعضائھ ، خلال ثلاثین یوماً من تاریخ تسجیل الاعتراض ، وبأغلبیة ثلثي 
". وبین المحكمة الاتحادیة العلیا من جھة أخرى ، وفقاً لما نصت علیھ  اعضائھ

یجوز الطعن في قرار المجلس أمام الفقرة (ثانیاً) من المادة المذكورة بأن      " 
"، بعكس المصادقة تحادیة العلیا ، خلال ثلاثین یوما من تاریخ صدوره المحكمة الا

على النتائج النھائیة لانتخابات مجلس النواب ، كونھا عملیة مشتركة أیضاً ولكنھا تتم 
ما بین المفوضیة العلیا المستقلة للانتخابات والھیأة القضائیة للانتخابات من جھة ، 

  .)٥(ھة أخرى والمحكمة الاتحادیة العلیا من ج
  
  

                                                        
إذا وقع اعتراض من أحد  -٢بأن " ...  ٢٨/٨/٢٠١١) في ٢٠١١/اتحادیة/٥٦ة العلیا رقم (ینظر قرار المحكمة الاتحادی )١(

ذوي الشأن على صحة عضویة أحد النواب ، كأن یُطعن بأن شھادتھ الدراسیة مزورة أو غیر ذلك . فیسجل الاعتراض لدى 
حة أو عدم صحة عضویة العضو مجلس النواب ، ویبت المجلس خلال ثلاثین یوماً من تاریخ تسجیل الاعتراض ، بص

یجوز لذوي الشأن الطعن بقرار مجلس النواب الصادر نتیجة  -٣المعترض علیھ بأغلبیة ثلثي عدد أعضاء المجلس . 
الاعتراض ، بدعوى أمام المحكمة الاتحادیة العلیا خلال ثلاثین یوماً من تاریخ صدوره ، ویكون قرار المحكمة الاتحادیة العلیا 

،  ٢٠١١) من الدستور ... " . أحكام وقرارات المحكمة الاتحادیة العلیا لسنة ٩٤لدعوى باتاً استناداً إلى المادة (الصادر في ا
) في ٢٠١٥/اتحادیة/اعلام/٦٢. وكذلك قرارھا رقم ( ٨٠، ص  ٢٠١٢المجلد الرابع ، جمعیة القضاء العراقي ، بغداد ، 

  .٢٠٧) ، مرجع سبق ذكره ، ص ٢٠١٥ -٢٠١٤علیا للعامین (، أحكام وقرارات المحكمة الاتحادیة ال٦/٧/٢٠١٥
د. صبري محمد السنوسي ، الاختصاص بالفصل في صحة العضویة البرلمانیة وحدود اختصاص مجلس الشعب ، دار  )٢(

  .٢٠، ص  ٢٠٠٠النھضة العربیة ، القاھرة ، 
اسة مقارنة) ، دار النھضة العربیة ، القاھرة ، د. محمد الذھبي ، الفصل في صحة عضویة أعضاء المجالس النیابیة (در )٣(

  .٢٠، ص  ٢٠٠٦
  . ٩، ص١٩٩٣د. فتحي فكري ، اختصاص القضاء بالطعن الانتخابي ، دار النھضة العربیة ، القاھرة ،  )٤(
العلیا محمد عبد الكاظم عوفي وحسام عبد الحسین بلاسم ، اختصاص المحكمة الاتحادیة  وللمزید من التفاصیل : ینظر . )٥(

  -:)Opcion، بحث باللغة الانكلیزیة منشور في مجلة ( بالبت في صحة عضویة اعضاء مجلس النواب
Revista de Ciencias Humanas Sociales ,  Universidad del Zulia , Maracaibo – 

Venezuela ,         n (22) ,y (35) , 2019 , p2899 .   
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  المبحث الثاني
دور المفوضیة العلیا المستقلة للانتخابات والھیأة القضائیة بشأن النتائج النھائیة 

  لأنتخابات مجلس النواب  
The second topic 
The Role of the Independent High Electoral Commission 
and the Judicial Commission on the Final Results of the 
House of Representatives Elections 

تم إنشاء المفوضیة العلیا المستقلة للانتخابات كھیئة مختصة محایدة  ٢٠٠٣بعد عام   
تتولى الأشراف على تنفیذ القوانین والأنظمة والتعلیمات المتعلقة بالاستفتاءات 

) ٩٢رقم (والانتخابات ، ومن ضمنھا انتخابات مجلس النواب ، وذلك بموجب الأمر 
. وسابقاً كانت المفوضیة المذكورة تضطلع بمھمة المصادقة على )١((الملغى)٢٠٠٤لسنة 

، ولكن  ٢٠٠٥نتائج انتخابات مجلس النواب قبل صدور دستور جمھوریة العراق لسنة 
تعد المفوضیة العلیا ) منھ على أن " ١٠٢فقد نصت المادة ( بعد صدور ھذا الدستور
ضیة العلیا المستقلة للانتخابات وھیئة النزاھة ، ھیئات مستقلة لحقوق الانسان والمفو

. وكذلك جاء قانون المفوضیة )٢(" تخضع لرقابة مجلس النواب ، وتنظم أعمالھا بقانون
(الملغى) لیجعل منھا ھیئة مھنیة  ٢٠٠٧) لسنة ١١العلیا المستقلة للانتخابات رقم (

، )٣(عنویة وتخضع لرقابة مجلس النواب حكومیة مستقلة ومحایدة وتتمتع بالشخصیة الم
. وعلیھ سنبحث في تشكیل )٤(٢٠١٩) لسنة ٣١وھذا ھو موقف قانونھا النافذ حالیاً رقم (

ھیئاتھا وصلاحیاتھا ، فضلاً عن تشكیل الھیأة القضائیة للانتخابات وصلاحیتھا ، وذلك 
   -على النحو الآتي :

                                                        
  . ٦/١/٢٠٠٤) ، في ٣٩٨٤راقیة " ، رقم (منشور في جریدة  " الوقائع الع )١(
بخصوص استفسار مجلس  ٩/١٠/٢٠٠٦) في ٢٠٠٦/اتحادیة/٢٢٨ینظر بھذا الصدد قرار المحكمة الاتحادیة العلیا رقم ( )٢(

) من الدستور ١٠٢) المذكورة بأن " ... الاستقلال المقصود في المادة (١٠٢النواب عن معنى (الاستقلال) الوارد في المادة (
ھو أن منتسبي الھیئة وكلا حسب اختصاصھ مستقلون في إداء مھامھم المنصوص علیھا في قانون الھیئة ولا سلطان علیھم 
في إداء ھذه المھام لغیر القانون ، ولا یجوز لأیة جھة التدخل أو التأثیر على إداء الھیئة لمھامھا . إلا أن الھیئة تخضع 

ام ، فإذا ما حادت عنھا أو تجاوزتھا فأن مجلس النواب یملك لوحده محاسبتھا ، ویتخذ لرقابة مجلس النواب في إداء ھذه المھ
الإجراء المناسب في ذلك ، ومعنى ذلك أن ھذه الھیئة تدیر نفسھا بنفسھا ووفقاً لقانونھا ، شأنھا شأن البنك المركزي الذي 

) ٢٠١٠/اتحادیة/٨٨لجھات ..." . وكذلك قرارھا رقم (یتمتع بھذه الاستقلالیة لتمكینھ من اداء مھامھ دون تدخل من احدى ا
) منھ وجد إنھا تنص على ذكر كل من (المفوضیة العلیا لحقوق ١٠٢بأن " ... وبالرجوع إلى المادة ( ١٨/١/٢٠١١في 

خضع) الانسان) و(المفوضیة العلیا المستقلة للانتخابات) و(ھیئة النزاھة) ، ووصف ھذه الھیئات بكونھا ھیئات مستقلة (ت
لرقابة مجلس النواب وتنظم أعمالھا بقانون ، ولم یحدد الدستور الجھة التي ترتبط بھا سوى ذكره إنھا (تخضع) لرقابة 
مجلس النواب ،...، إما بالنسبة إلى بقیة الھیئات المستقلة التي لم یحدد الدستور بنص صریح ارتباطھا بمجلس النواب أو 

ة ، وأخضع الدستور قسم منھا (لرقابة مجلس النواب) أو جعلھا (مسؤولة أمام مجلس بمجلس الوزراء وتمارس مھام تنفیذی
النواب) فأن مرجعیتھا تكون لمجلس الوزراء ، ویكون لمجلس النواب حق الرقابة على أعمالھا ونشاطاتھا وتكون مسؤولة 

لك ازاءھا أم لم یذكر اكتفاءً بما أورده من أمامھ شأنھا شأن أیة وزارة أو جھة تنفیذیة غیر مرتبطة بوزارة ، ذكر الدستور ذ
نصوص تعطي حق الرقابة لمجلس النواب على أعمال السلطة التنفیذیة ،...، وذلك لغلبة الصفة التنفیذیة على أعمالھا 

یئات الذي /أولاً) من الدستور .. مع وجوب مراعاة الاستقلال المالي والإداري لھذه الھ٨٠ونشاطھا استناداً إلى أحكام المادة (
نص الدستور علیھ تحصیناً لھا مما یؤثر في استقلالیة قراراتھا وإجراءاتھا المھنیة ..." . أحكام وقرارات المحكمة الاتحادیة 

  .٢٣، مرجع سبق ذكره ، ص  ٢٠١٠العلیا لعام 
  . ١٤/٣/٢٠٠٧) ، في ٤٠٣٧منشور في جریدة  " الوقائع العراقیة " ، رقم ( )٣(
  التي نصت على أن للمفوضیة موازنة سنویة مستقلة . قانون) من ھذا ال٢٢ینظر المادة ( )٤(
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  قلة للانتخابات وصلاحیاتھاتشكیل المفوضیة العلیا المست: المطلب الأول
The first requirement 
Composition and powers of the Independent High 
Electoral Commission 

) لسنة ٣١) من قانون المفوضیة العلیا المستقلة للانتخابات رقم (٢بموجب المادة (  
  -تتألف المفوضیة من تشكیلین وھما : .٢٠١٩

) أعضاء في ظل ٩وكان ھذا المجلس سابقاً یتكون من ( -: أولاً : مجلس المفوضین
(الملغى) ، یتم اختیارھم من قبل مجلس النواب  ٢٠٠٧) لسنة ١١قانون المفوضیة رقم (

، على أن یكونوا من )١(بناء على ترشیح من لجنة مختصة یشكلھا المجلس لھذا الغرض 
ة ، أثنان منھم على الأقل من ذوي الخبرة والمشھود لھم بالكفاءة والنزاھة والاستقلالی

القانونیین ، مع ضرورة مراعاة التمثیل النسائي في المجلس ، وكذلك یراعى تمثیل 
. ولكن نتیجة لما قد یرافق العملیة )٢(مكونات الشعب العراقي بما یحقق التوازن 

الانتخابیة من شبھات تزویر وارتفاع الاصوات المطالبة بتغییر قانون المفوضیة 
لاتھا والجھة المختصة بترشیح أعضائھا ، واسناد ذلك للقضاء ممثلاً بمجلس وتشكی

القضاء الأعلى لما یوفره ذلك من عنصر الحیاد الموجود لدى السلطة القضائیة ، وابعاد 
ذلك الترشیح عن تجاذبات مجلس النواب السیاسیة . فقد سبق وأن اصدر مجلس النواب 

ن التعدیل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب رقم (قانو ٢٠١٨) لسنة ١٥القانون رقم (
ینتدب مجلس ) منھ على أن " ٥. والذي نصت المادة ()٣( الملغى)٢٠١٣) لسنة ٤٥(

) تسعة قضاة لإدارة مجلس المفوضیة العلیا المستقلة للانتخابات ، ٩القضاء الأعلى (
، وقاضیاً لكل  المفوضین بدلاً عن مجلس المفوضین الحالي وتتولى صلاحیة مجلس

في المحافظات بدلاً عن المدیرین  مكتب من مكاتب المفوضیة العلیا المستقلة للانتخابات
الحالیین . وتنتھي مھام القضاة المنتدبین عند مصادقة المحكمة الاتحادیة العلیا على 
النتائج النھائیة للانتخابات ، ویوقف أعضاء مجلس المفوضین الحالیون ومدیرو 

محافظات عن العمل لحین انتھاء التحقیق في جرائم التزویر التي اشار إلیھا مكاتب ال
                                                        

برد الطعن بعدم دستوریة  ٧/١١/٢٠١٧) في ٢٠١٧/اتحادیة/٨٨ینظر بھذا الصدد قرار المحكمة الاتحادیة العلیا رقم ( )١(
ب بتشكیل لجنة مختصة من بین (الملغى) ، بقیام مجلس النوا ٢٠٠٧) لسنة ١١قانون المفوضیة رقم ( /ثانیاً) من٣المادة (

لأن ذلك مما یتوافق مع حكم القانون ولا یخالف الدستور . أحكام وقرارات المحكمة  أعضائھ لاختیار أعضاء المفوضیة
  .٢٠٦) ، مرجع سبق ذكره ، ص ٢٠١٧ - ٢٠١٦الاتحادیة العلیا للعامین (

برد الطعن بانتخابات مجلس  ٢٤/١١/٢٠٠٨) في ٢٠٠٨ادیة//اتح٩ینظر بھذا الصدد قرار المحكمة الاتحادیة العلیا رقم ( )٢(
) ١٢٥المفوضیة بداعي عدم مراعاة تمثیل مكون الكلدان والاشوریین فیھ لأن " ... وتجد المحكمة الاتحادیة العلیا أن المادة (

قومیات المختلفة ، من الدستور نصت على أن ((یضمن ھذا الدستور الحقوق الإداریة والسیاسیة والثقافیة والتعلیمیة لل
/عاشراً) من قانون ٩كالتركمان والكلدان والاشوریین وسائر المكونات الأخرى وینظم ذلك بقانون)) ، كما نصت المادة (

على أن ((یراعى في تشكیل المفوضیة العلیا للانتخابات بما  ٢٠٠٧) لسنة ١١المفوضیة العلیا المستقلة للانتخابات رقم (
ل مكونات الشعب العراقي وفقاً للأنظمة والتعلیمات)) . لذا كان المقتضى مراعاة ذلك عند انتخاب یحقق التوازن في تمثی

مجلس المفوضیة ... ، ولما تقدم تجد المحكمة الاتحادیة العلیا ... أن تشكیل المفوضیة الحالي رغم ما تقدم أكتسب الشكلیة 
ولا یجوز ابطال اجراءات انتخابھ لمجرد السبب الذي أورده  المنصوص علیھا في القانون ، ومارس مھامھ منذ انتخابھ ،

المدعي ... ، وأن كان كل من النصین المتقدم ذكرھما یقضیان بمراعاة التمثیل على وفق ما ورد فیھا . مما یوجب على 
) ، مرجع سبق ٢٠٠٩ - ٢٠٠٨مجلس النواب مراعاة ذلك مستقبلاً  ..." .أحكام وقرارات المحكمة الاتحادیة العلیا للأعوام (

  .٤٢ذكره ، ص 
  . ١٧/٩/٢٠١٨) ، في ٤٥٠٦منشور في جریدة  " الوقائع العراقیة " ، رقم ( )٣(
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ومن وجھة نظرنا تمثل المادة المذكورة من جھة انحرافاً من . )١("قرار مجلس الوزراء 
مجلس النواب في ممارسة سلطتھ التشریعیة وتدخلاً في استقلالیة وعمل المفوضیة خلافاً 

مجلس مراعاة وحدة القانون الذي ینظم ھیكلیة وإدارة للدستور ، إذ كان الاجدر بال
الذي یتضمن  ٢٠٠٧) لسنة ١١المفوضیة ، أي كان الاجدر تعدیل قانون المفوضیة رقم (

تشكیلتھا واختصاصاتھا ، ولیس عن طریق تعدیل قانون انتخابات مجلس النواب الذي 
لنواب . ومن جھة ینص على احدى اختصاصات تلك المفوضیة بإجراء انتخابات مجلس ا
 ٢٠١٨) لسنة ١٥أخرى فأن ذلك یكشف الطابع السیاسي لقانون التعدیل الثالث رقم (

، أي بعد إجراء انتخابات مجلس النواب في دورتھ )٢(١٧/٩/٢٠١٨في الذي تم تشریعھ 
وظھور نتائجھا التي جاءت مخیبة لأمال أغلب الكتل السیاسیة ولا  ٢٠١٨الرابعة لعام 

%) ، ٤٤,٥٢الحزبیة (إذ كانت نسبة المشاركة في ھذه الانتخابات فقط ( تلبي طموحاتھا
) في ٢٠١٨/ت. ق/٥٧والتي صادقت المحكمة الاتحادیة العلیا علیھا بقرارھا رقم (

٣(١٩/٨/٢٠١٨(.    
وما تلاھا من احتجاجات عام  ٢٠١٨ولكن بعد اجراء انتخابات مجلس النواب لعام    

خابیة من شبھات تزویر فقد بادر مجلس النواب وتحت وما رافق العملیة الانت ٢٠١٩
، والذي  ٢٠١٩) لسنة ٣١الضغط الشعبي إلى اصدار قانون المفوضیة النافذ رقم (

) منھ أبقى على عدد الأعضاء التسعة ھذا من جھة ، ومن جھة أخرى ٣بموجب المادة (
صفة  یلاحظ بأنھ غیر في اختصاصھم والجھات المختصة بترشیحھم ، مع اضفاء

وبشكل خاص رئیس المجلس الذي یجب أن یكون  القضائیة على أغلبیة ھؤلاء الأعضاء
  -، وذلك على النحو الآتي :) ٤(من القضاة

ویتم اختیارھم من قبل مجلس القضاء الأعلى ،  -: ) خمسة من قضاة الصنف الأول٥( - ١
یما بین وذلك من بین مجموع المرشحین ، مع ضرورة مراعاة العدالة في الترشیح ف

 المناطق الأستئنافیة .

                                                        
وموحداتھا  ٩٩بقرارھا رقم (علماً تم الطعن بالمادة المذكورة أمام المحكمة الاتحادیة العلیا ، والتي قررت رد ھذا الطعن )١(

لأن " ... ومبدأ انتداب القضاة للعمل أو لإداء مھام محددة خارج  ٢١/٦/٢٠١٨) في ٢٠١٨/اتحادیة/اعلام/١٠٦و١٠٤
وحددت الأماكن التي تجوز انتداب  ١٩٧٩) لسنة ١٦٠) من قانون التنظیم القضائي رقم (٤٩محاكمھم نصت علیھ المادة (

ھذه الأماكن ما نصت علیھ القاضي للقیام بمھامھا والمدة المحددة للانتداب وھي لا تتجاوز ثلاث سنوات ، ولم یكن من بین 
) ٤٩، وتشكل ھذه المادة تعدیلاً للمادة ( المفوضیة العلیا المستقلة للانتخابات ) من القانون موضوع الطعن ، وھو٥المادة (

) من القانون ٥من قانون التنظیم القضائي بإضافة مكان جدید یجوز للقاضي القیام بالمھام المنصوص علیھا في المادة (
) من القانون موضوع الطعن لا یتعارض مع حكم ٥لمحددة فیھا . ھذا بالإضافة إلى أن الحكم الذي جاءت بھ المادة (وللفترة ا

/أولاً) من الدستور ، لأن القاضي المنتدب لا یجمع في نفس الوقت بین القیام بمھامھ القضائیة ومھامھ ٩٨) و(٤٧المادتین (
/أولاً) من الدستور ، حیث سیتفرغ القاضي ٩٨بین المھمتین ھو ما حظرتھ المادة (في المفوضیة أو في مكاتبھا . وھذا الجمع 

) من الدستور ، لأن القاضي ٤٧المنتدب بالكامل لمھامھ الجدیدة ولحین انتھاء مدة الانتداب ، وكذا الحال بالنسبة للمادة (
) موضوع الطعن مع أحكام ٥مخالفة لحكم المادة ( المنتدب سیغادر طیلة فترة الانتداب مھامھ في السلطة القضائیة . لذا فلا

  .٢١٩، مرجع سبق ذكره ، ص  ٢٠١٨أحكام وقرارات المحكمة الاتحادیة العلیا للعام  الدستور ... " .
قانون بأنھ " تحقیقاً للشفافیة في نتائج الانتخابات وحفاظاً على النظم الدیمقراطي في العراق ینظر الأسباب الموجبة لل )٢(

ایة العملیة الانتخابیة ، بما یؤمن الثقة بنزاھة الانتخابات وعدالتھا ، ولثبوت عدم صلاحیة جھاز تسریع النتائج ولحم
الالكترونیة ، وتسببھ بعدم ظھور النتائج بصورة حقیقیة ، ولإجراء العد والفرز الیدوي في عموم العراق ، شرع ھذا القانون 

" .  
  .٥٩٠، مرجع سبق ذكره ، ص  ٢٠١٨دیة العلیا للعام أحكام وقرارات المحكمة الاتحا )٣(
  .٢٠١٩) لسنة ٣١قانون المفوضیة رقم () من ٦وفقاً للبند (أولاً) من المادة ( )٤(
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ویتم اختیارھم من قبل مجلس القضاء الأعلى ،  -: ) أثنان من قضاة الصنف الأول٢( - ٢

وذلك من بین مجموع المرشحین ، بناء على ترشیح من مجلس القضاء الأعلى في 
إقلیم كوردستان ، مع ضرورة مراعاة العدالة في الترشیح فیما بین المناطق 

 ي الإقلیم .الأستئنافیة ف
على أن یكونوا من المستشارین حصراً ، ویتم  -: ) أثنان من أعضاء مجلس الدولة٢( - ٣

 اختیارھم من قبل مجلس القضاء الأعلى ، وذلك بناء على ترشیح من مجلس الدولة .
ویتم اختیار الأعضاء المذكورین بالقرعة المباشرة التي یجریھا مجلس القضاء الأعلى . 

تمثیل النساء للأعضاء التسعة . وتكون مدة العضویة في المجلس  مع ضرورة مراعاة
أربع سنوات غیر قابلة للتمدید اعتباراً من تاریخ صدور المرسوم الجمھوري ، ویكون 
اجتماع المجلس صحیحاً بالأغلبیة المطلقة لعدد أعضائھ ، وتتخذ قراراتھ بالأغلبیة 

ت یرجح الجانب الذي صوت معھ المطلقة لعدد أعضائھ ، وفي حالة تساوي الاصوا
  .)١(الرئیس

) من ١٠فقد نصت علیھا المادة ( -: وإما بخصوص صلاحیات مجلس المفوضین   
  -القانون المذكور ، ومن ابرز ھذه الصلاحیات فیما یتعلق بموضوع بحثنا :

 المصادقة على سجل الناخبین .    -أ 
 ات.المصادقة على سجل الكیانات السیاسیة لغرض خوض الانتخاب  -ب 
 المصادقة على سجل قوائم المرشحین للانتخابات.  - ج 
البت في الشكاوى والطعون الانتخابیة كافة ، وتكون قراراتھ قابلة للطعن أمام الھیأة   -د 

 .)٢(القضائیة للانتخابات 
 المصادقة على سجل إجراءات العد والفرز .  -ه 
ا بعد المصادقة المصادقة على النتائج النھائیة للانتخابات والاستفتاء والاعلان عنھ  -و 

علیھا من الجھات القضائیة المختصة ، باستثناء نتائج انتخابات مجلس النواب التي 
 تصادق علیھا المحكمة الاتحادیة العلیا.

 وضع الانظمة والتعلیمات التي تحفظ للعملیة الانتخابیة نزاھتھا .  - ز 
 إعداد تقاریر فصلیة عن عمل المفوضیة وتقدیمھا إلى مجلس النواب .  - ح 
الثقافة الانتخابیة وتوعیة الناخبین وتعزیز الممارسة الدیمقراطیة بالوسائل  نشر  - ط 

 المتاحة. 
وفضلاً عن ذلك فقد منح القانون المذكور المجلس سلطة البت في الشكاوى المقدمة إلیھ 
فیما یخص العملیة الانتخابیة ، ولھ أن یحیل القضایا ذات الطابع الجزائي إلى الجھات 

بذلك . متى ما وجد المجلس أن ھناك سوء تصرف یتعلق بنزاھة العملیة  المختصة قانوناً
  .)٣( الانتخابیة

                                                        
  .٢٠١٩) لسنة ٣١قانون المفوضیة رقم () من ٧لبندین (أولاً وخامساً) من المادة (ینظر ا )١(
. منشورة على الموقع الالكتروني للمفوضیة  ٢٠٢١ت مجلس النواب ینظر تعلیمات شكاوى الاقتراع والطعون لانتخابا )٢(

  . /https://ihec.iqالعلیا المستقلة للانتخابات : 
  . ٢٠١٩) لسنة ٣١قانون المفوضیة رقم () من ١٨ینظر البند (أولاً) من المادة ( )٣(
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كما یملك المجلس سلطة حصریة في حل النزاعات الناجمة عن إعداد وتنفیذ الانتخابات   

    .)١(الوطنیة أو على مستوى الأقالیم أو المحافظات غیر المرتبطة بإقلیم
وھذه الإدارة تتكون من المكتب الوطني والمكاتب الانتخابیة  -: ةثانیاً : الإدارة الانتخابی 

في الإقلیم والمحافظات ، وفقاً لھیكلیة یتم اقتراحھا من قبل رئیس الإدارة الانتخابیة ، 
. ویتم اختیار رئیس الإدارة الانتخابیة من قبل مجلس )٢(ویصادق علھا مجلس المفوضین

. ویعاون رئیس )٣(ة سنة واحدة غیر قابلة للتجدیدالمفوضین ، ومن بین أحد أعضائھ لمد
الإدارة الانتخابیة معاونان یتم اختیارھم من قبل المجلس ایضاً ، ویرتبط برئیس الإدارة 

. وإما بخصوص )٤(المكتب الوطني والمكاتب الانتخابیة في الاقلیم والمحافظاتالانتخابیة 
والأنظمة والإجراءات الصادرة عن  صلاحیة ھذه الإدارة فإنھا تتولى تنفیذ القرارات

مجلس المفوضین ، وأعداد الخطط الفنیة والعملیاتیة لأي عملیة انتخابیة ، ومتابعة 
التشكیلات الإداریة التابعة لھا وإدارة الأعمال الإداریة والنشاطات الفنیة الخاصة بالشأن 

  .)٥(الانتخابي
  وصلاحیتھا تشكیل الھیأة القضائیة للانتخابات: المطلب الثاني

The second requirement 
Composition and Validity of the Judicial Commission for 
Elections 

) لسنة ٣١) من قانون المفوضیة العلیا المستقلة للانتخابات رقم (١٩بموجب المادة (   
ون یقوم مجلس القضاء الأعلى بتشكیل ھیئة قضائیة للانتخابات ، وھذه الھیأة تتك ٢٠١٩

من ثلاثة من القضاة من غیر المتفرغین ، ومن الذین لا یقل صنف أي منھم عن الصنف 
الأول من صنوف القضاة ، وتتولى تلك الھیأة النظر في الطعون المحالة إلیھا من مجلس 

  . )٦(المفوضین أو المقدمة إلیھا بشكل مباشرة من المتضررین من قرارات المجلس
) ٣أو أحد المرشحین الطعن بقرارات المجلس خلال مدة ( إذ یجوز للحزب السیاسي    

ثلاثة أیام تبدأ من الیوم التالي لنشر تلك القرارات ، وبالإمكان تقدیم الطعون إلى المكتب 
الوطني أو إلى أي مكتب من المكاتب الانتخابیة للمفوضیة أو بشكل مباشرة إلى الھیأة 

فوضین الإجابة على طلبات الھیأة . ویتولى مجلس الم)٧(القضائیة للانتخابات 
) سبعة أیام عمل من تاریخ ٧واستفساراتھا بشأن الطعون ، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (

) عشرة ١٠ورودھا إلیھا . وتبت الھیأة في الطعون المقدمة إلیھا خلال مدة لا تتجاوز (
  .)٨(أیام عمل من تاریخ إجابة مجلس المفوضین على الطعن 

                                                        
  .٢٠١٩) لسنة ٣١قانون المفوضیة رقم (من ) ١٨ینظر البند (ثانیاً) من المادة ( )١(
  .٢٠١٩) لسنة ٣١قانون المفوضیة رقم () من ١٤ینظر البند (أولاً) من المادة ( )٢(
  .٢٠١٩) لسنة ٣١قانون المفوضیة رقم () من ١٠) والبند (حادي عشر) من المادة (٨ینظر المادة ( )٣(
  .٢٠١٩) لسنة ٣١قانون المفوضیة رقم () من ١٥,١٦,١٧ینظر المواد ( )٤(
  .٢٠١٩) لسنة ٣١قانون المفوضیة رقم () من ١٤ینظر البند (ثانیاً) من المادة ( )٥(
  .٢٠١٩) لسنة ٣١قانون المفوضیة رقم () من ١٩ینظر البند (أولاً) من المادة ( )٦(
  .٢٠١٩) لسنة ٣١قانون المفوضیة رقم () من ٢٠ینظر البند (أولاً) من المادة ( )٧(
  .٢٠١٩) لسنة ٣١قانون المفوضیة رقم () من ٢٠دین (ثانیاً وثالثاً) من المادة (ینظر البن )٨(
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ات مجلس المفوضین لا یجوز الطعن فیھا إلا أمام الھیأة القضائیة علماً أن قرار 

. وتعد قرارات الھیأة )١(للانتخابات في كل الأمور المتعلقة بالعملیة الانتخابیة حصراً
  .)٢(قرارات باتة 

ولا تنظر المحكمة الاتحادیة العلیا بطلبات المصادقة على النتائج النھائیة لانتخابات   
مثال ذلك ما ورد بقرارھا لا بعد اكمال تلك الھیأة للطعون المقدمة إلیھا . مجلس النواب إ

 ٢٠١٠بالمصادقة على النتائج الانتخابیة لعام  ١/٦/٢٠١٠) في ٢٠١٠/ت. ق/٣٥رقم (
... وجدت المحكمة الاتحادیة العلیا من خلال اجتماع عقدتھ صباح یوم بأن " 

جبة الحل قبل النظر في تصدیق أن ھناك بعض الأمور القانونیة وا ٢٧/٥/٢٠١٠
النتائج الانتخابیة ... ، كما وجدت المحكمة الاتحادیة العلیا أن الھیئة القضائیة 

لا زالت تنظر الطعون التي تقدم بھا ذوو  -محكمة التمییز الاتحادیة  -للانتخابات 
عدم  العلاقة معترضین فیھا على قرارات المفوضیة العلیا المستقلة للانتخابات ، وأن

حسمھا یؤخر صیرورة الاستمارات المرسلة نھائیة وقد تمت متابعة ذلك . وبناء علیھ 
ورد اشعار إلى المحكمة الاتحادیة العلیا من الھیئة القضائیة للانتخابات في محكمة 

بأنھا قد حسمت جمیع الطعون  ٣١/٥/٢٠١٠) في ١بالكتاب المرقم ( التمییز الاتحادیة
". وذھبت إلى أن البت بھذا الطعن عمل مشترك المستأنف ... عدا طعن واحد مقدم من 

ما بین المفوضیة العلیا المستقلة للانتخابات والھیأة القضائیة للانتخابات وما دام لم یبتان 
بھ ، وأن انتظار البت فیھ من شأنھ أن یؤثر على دعوة مجلس النواب للانعقاد فاتجھت 

ارھا المذكور إلى إرجاء النظر بتصدیق نتائجھ المحكمة بموجب الفقرة (ثانیاً) من قر
لحین حسم موقفھ القانوني من قبل الجھات اعلاه . وھذا مما یؤكد على شكلیة اختصاص 

  المحكمة .
ھذا وقد أكدت المحكمة الاتحادیة العلیا على استقلالیة عمل المفوضیة العلیا المستقلة   

ھا الھام في العملیة الانتخابیة ، ومنھا للانتخابات والھیأة القضائیة للانتخابات ودور
  -انتخابات مجلس النواب . وذلك في العدید من القرارات الصادرة عنھا ومنھا :

والذي اكدت فیھ على عدم  ١٢/١٠/٢٠٠٩) في ٢٠٠٩/اتحادیة/٤٠قرارھا رقم ( - ١
اختصاصھا بالطعن بقرارات مفوضیة الانتخابات في إقلیم كوردستان والھیأة 

 . )٣(نتخابات في محكمة تمییز الإقلیمالقضائیة للا
... وتجد المحكمة أن " ب ٢٩/٣/٢٠١٠) في ٢٠١٠/اتحادیة/٢٧قرارھا رقم ( - ٢

الاتحادیة العلیا أن ھذا الطلب یدخل في صمیم مھام المفوضیة العلیا المستقلة 
                                                        

  .٢٠١٩) لسنة ٣١قانون المفوضیة رقم () من ١٩) والبند (ثالثاً) من المادة (١٠ینظر البند (خامساً) من المادة ( )١(
. علماً سبق وأن تم الطعن بعدم دستوریة ٢٠١٩) لسنة ٣١قانون المفوضیة رقم () من ١٩ینظر البند (ثالثاً) من المادة ( )٢(

، والتي كانت  (الملغى) ٢٠٠٧) لسنة ١١) من قانون المفوضیة العلیا المستقلة للانتخابات رقم (٨الفقرة (سابعاً) من المادة (
، وذلك أمام  لا تجیز الطعن بقرارات الھیأة القضائیة للانتخابات باعتبارھا نھائیة وغیر قابلة للطعن بأي شكل من الاشكال

لأن  ٢٣/١٠/٢٠١٣) في ٢٠١٣/اتحادیة/اعلام/٧٤المحكمة الاتحادیة العلیا ، ولكن المحكمة ردت ھذه الدعوى بقرارھا رقم (
) من الدستور ، لأن ١٠٠" ... القرار الصادر عن  الھیئة القضائیة للانتخابات ھو قرار قضائي غیر مشمول بأحكام المادة (

  ./https://www.iraqfsc.iqلإداریة ...". منشور على الموقع الالكتروني للمحكمة : أحكامھا تخص القرارات ا
بأن " ... وتجد المحكمة الاتحادیة العلیا أن تحدید آلیة الانتخابات  ١٩/١١/٢٠٠٩) في ٢٠٠٩/اتحادیة/٧٢(وقرارھا رقم  )٣(

) ، مرجع ٢٠٠٩-٢٠٠٨. أحكام وقرارات المحكمة الاتحادیة العلیا للأعوام ( مستقلة للانتخابات "المفوضیة العلیا التتولاھا 
  .٢٠٢وص  ٣٢سبق ذكره ، ص 
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للانتخابات ویكون حكمھا في ھذا الشأن خاضعاً للطعن أمام الھیأة القضائیة 
ذا فأن طلبھا یخرج من اختصاص المحكمة الاتحادیة العلیا ... لذا المختصة ، ل

 .) ١(" قررت المحكمة رد الطلب من جھة عدم الاختصاص
... طلب المصادقة بأن "  ٦/٧/٢٠١٥) في ٢٠١٥/اتحادیة/اعلام/٤٦قرارھا رقم ( - ٣

على العضویة یجب أن یقترن بمصادقة المفوضیة العلیا المستقلة للانتخابات عند 
مال الشروط القانونیة للفائز مجدداً. وھذا یعني أن یقدم الطلب مباشرة إلى اكت

المفوضیة لغرض دراستھ ومفاتحة المحكمة الاتحادیة العلیا عند توافر الشروط 
المطلوبة للمصادقة ، وحیث أن النظر في الدعوى بشكلھا الحالي دون المرور 

عوى غیر مؤسسة على سند بالمفوضیة العلیا المستقلة للانتخابات یجعل الد
قانوني لعدم اتباع الأسلوب القانوني المطلوب في مثل ھذه الحالة . لما تقدم تكون 
دعوى المدعي قد فقدت سندھا الدستوري والقانوني . علیھ قرر الحكم برد دعوى 

 .)٢(" المدعي ...
... اختصاصات بأن "  ٢٢/٤/٢٠١٦) في ٢٠١٦/اتحادیة/اعلام/١٤قرارھا رقم ( - ٤

) ٤) من الدستور والمادة (٩٣المادة ( منصوص علیھا محكمة الاتحادیة العلیاال
، ولیس من ضمنھا  ٢٠٠٥) لسنة ٣٠من قانون المحكمة الاتحادیة العلیا رقم (

النظر في الطعون التي تقدم على ألیة توزیع مقاعد مجلس النواب ، وإنما من 
مییز الاتحادیة) ، استناداً إلى اختصاص (الھیئة القضائیة للانتخابات في محكمة الت

أحكام الفقرتین (ثالثاً ورابعاً) من قانون المفوضیة العلیا المستقلة للانتخابات رقم 
 . )٣( "... ٢٠٠٧) لسنة ١١(

بشأن مطالبتھا بالتحقیق في  ٢٠/٥/٢٠١٨) في ٢٠١٨/اتحادیة/٨٤قرارھا رقم ( - ٥
. فقررت المحكمة  ٢٠١٨ عملیة التزویر التي رافقت انتخابات مجلس النواب لعام

) من دستور جمھوریة العراق لعام ٩٣وجد أن المادة ( ...رد الطلب لأن " 
 ٢٠٠٥) لسنة ٣٠) من قانون المحكمة الاتحادیة العلیا رقم (٤والمادة ( ٢٠٠٥

قد حددت اختصاصات المحكمة الاتحادیة العلیا ، ولیس من بینھا ما ورد في 
خارج اختصاص المحكمة الاتحادیة العلیا مما الطلب اعلاه ، لذا یكون الطلب 

 .)٤("یقتضي رده ... 
 ٢١/٦/٢٠١٨) في ٢٠١٨/اتحادیة/اعلام/١٠٦و١٠٤وموحداتھا  ٩٩قرارھا رقم ( - ٦

(قانون  ٢٠١٨) لسنة ١٥) من القانون رقم (٤والذي ردت فیھ الطعن بالمادة (
                                                        

  .١٢٩، مرجع سبق ذكره ، ص  ٢٠١٠أحكام وقرارات المحكمة الاتحادیة العلیا لعام  )١(
  .١٥٤مرجع سبق ذكره ، ص ) ، ٢٠١٥ - ٢٠١٤أحكام وقرارات المحكمة الاتحادیة العلیا للعامین ( )٢(
  .١٠٩) ، مرجع سبق ذكره ، ص ٢٠١٧ - ٢٠١٦أحكام وقرارات المحكمة الاتحادیة العلیا للعامین ( )٣(
وتجد المحكمة الاتحادیة العلیا أن قانون المفوضیة العلیا  بأن " ... ٢٧/٦/٢٠١٨) في ٢٠١٨/اتحادیة/٨٥وقرارھا رقم ( )٤(

) منھ قد حصر صلاحیة البت في المنازعات بین المرشحین ٨وفي المادة ( ٢٠٠٧ة ) لسن١١المستقلة للانتخابات رقم (
بالإدارة الانتخابیة لحل المنازعات ، وھي من تشكیلات المفوضیة ، ویكون القرار الذي تصدره في ھذه المنازعات قابلاً للطعن 

، وھذا ھو المجال القانوني الذي یلزم أن یسلكھ أمام (الھیئة القضائیة للانتخابات) المشكلة في محكمة التمییز الاتحادیة 
المدعي (المعترض) ، وبناء علیھ یكون النظر في الاعتراض المقدم من المدعي (المعترض) خارج اختصاص المحكمة 

أحكام وقرارات المحكمة ... " .  الإتحادیة العلیا ... لذا قرر الحكم برد دعوى المدعي (المعترض) من جھة عدم الاختصاص
  .٤٤٣وص   ٣٨٩، مرجع سبق ذكره ، ص  ٢٠١٨الاتحادیة العلیا للعام 
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الملغى)  ٢٠١٣) لسنة ٤٥التعدیل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب رقم (
المتضمنة صلاحیة الھیأة القضائیة بإلغاء النتائج الانتخابیة في بعض المراكز التي 

) من القانون الذي أوكل ٤... نص المادة (شاب عملھا بعض المخالفات لأن" 
الإلغاء إلى جھة قضائیة جاء مقدراً أنھا وبحكم خبرتھا ومھنیتھا ھي الأقدر على 

خالفة وتأثیرھا على حریة الانتخابات ، سواء المخالفة تقییم الأدلة على وجود الم
) من قانون العقوبات ٢٨٦مشتملة على فعل التزویر المنصوص علیھ في المادة (

) من نفس القانون ، ٢٨٧بصوره التي عددتھا المادة ( ١٩٦٩) لسنة ١١١رقم (
ة أو والذي من شأنھ أن یغیر الحقیقة إلى خلافھا ویحدث ضرراً بالمصلحة العام

بشخص من الأشخاص ، أو غیر ذلك من أنماط المخالفات ، فإذا ما ثبت للھیئة 
القضائیة للانتخابات وجود مخالفة مؤثرة في عملیة الانتخابات ، فتصدر قرارھا 
بإلغاء النتائج الناشئة عنھا . وتجد المحكمة الاتحادیة العلیا أن الحكم الذي جاءت 

الطعن یشكل ضمانة لسلامة العملیة الانتخابیة  ) من القانون موضوع٤بھ المادة (
 . )١(" ولا یخالف أحكام الدستور ...

... تجد بأن "  ٥/١٢/٢٠١٨) في ٢٠١٨/اتحادیة/اعلام/١١٠قرارھا رقم (  - ٧
المحكمة الاتحادیة العلیا أن الإجراءات التي اتخذھا مجلس القضاء الأعلى 

لھا مرجع  ٢٠١٨حالیة بخصوص انتخابات مجلس النواب العراقي للدورة ال
تحادیة العلیا المحددة للطعن فیھا غیر الطعن بھا أمام المحكمة الا

) لسنة ٣٠) من قانونھا رقم (٤) من الدستور والمادة (٩٣بالمادة (اختصاصھا
٢(" ... ٢٠٠٥(  . 

والذي ردت فیھ طعن  ٥/١٢/٢٠١٨) في ٢٠١٨/اتحادیة/اعلام/١٢٢قرارھا رقم ( - ٨
... تلك النتائج تم الطعن بھا من لأن "  ٢٠١٨نتخابات لعام یطلب بإلغاء نتائج الا

) من ٨قبل المتضررین منھا لدى الھیئة القضائیة للانتخابات وفق أحكام المادة (
، وأن  ٢٠٠٧) لسنة ١١قانون المفوضیة العلیا المستقلة للانتخابات رقم (

) أعلاه ھي باتة ٨ادة (وفقاً لأحكام الفقرة (سابعاً) من المقرارات الھیئة المذكورة 
ولا یجوز الطعن بھا بأي شكل من الاشكال ، كما أن تلك النتائج تمت المصادقة 

) من ٩٣علیھا من قبل ھذه المحكمة استناداً لأحكام الفقرة (سابعاً) من المادة (
الدستور والتي تعتبر قراراتھا باتة وملزمة للسلطات كافة استناداً لأحكام المادة 

 .)٣(" دستور ...) من ال٩٤(
والذي ردت فیھ طعن  ٩/١٢/٢٠١٨) في ٢٠١٨/اتحادیة/١٧٩قرارھا رقم ( - ٩

... "  ٢٠١٨) لسنة ١٢بالخطوة الثالثة من نظام توزیع مقاعد مجلس النواب رقم (
المقعد النیابي الذي یدعي بحرمانھ منھ ، وأن  – أي المدعي –كذلك طلب منحھ 

بنظر الطعن . وإنما كان بإمكانھ الطعن المحكمة الاتحادیة العلیا غیر مختصة 
                                                        

  .٢١٩، مرجع سبق ذكره ، ص  ٢٠١٨أحكام وقرارات المحكمة الاتحادیة العلیا للعام  )١(
منشورة على الموقع الالكتروني للمحكمة الاتحادیة العلیا .  ٥/١٢/٢٠١٨) في ٢٠١٨/اتحادیة/اعلام/١٠٣وقرارھا رقم ( )٢(
.  
  .٤٥٠، مرجع سبق ذكره ، ص  ٢٠١٨أحكام وقرارات المحكمة الاتحادیة العلیا للعام  )٣(
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المفوضیة العلیا المستقلة للانتخابات أمام مجلس المفوضین ، وأن بقرار مجلس 
 اللجنة القضائیة في محكمة التمییز الاتحادیة ...قرارھا یخضع للاستئناف أمام 

")١ (. 
ر الصاد ٢٧/٥/٢٠١٨) في ٢٠١٨/اتحادیة/٨٦وابرز تلك القرارات قرارھا رقم ( -١٠

بالدعوى المقامة ضد رئیس المحكمة الاتحادیة العلیا إضافة لوظیفتھ لإلزامھ بعدم 
، فردت المحكمة ٢٠١٨التصدیق على النتائج النھائیة لانتخابات مجلس النواب لعام 

... القضاء لا یخاصم ولا یعد خصماً في وقائع ینسب صدورھا إلى الدعوى لأن " 
أن موضوع الدعوى یخص المفوضیة العلیا الغیر (أشخاصاً أو جھات) ، وحیث 

المستقلة للانتخابات ، وھي صاحبة الشأن في قبول الشكاوى والاعتراضات على 
الخروقات المدعى بھا والتي تحدث أثناء العملیة الانتخابیة ، وحیث أن قرارتھا 
تخضع للطعن بھا أمام جھة قضائیة غیر المحكمة الاتحادیة العلیا ، ولا یشترك 

ھذه المحكمة (المدعى علیھ /إضافة لوظیفتھ) مع تلك الجھة ، وحیث أن  رئیس
، اشترطت أن  ١٩٦٩) لسنة ٨٣) من قانون المرافعات المدنیة رقم (٤المادة (

یكون المدعى علیھ في الدعوى خصماً یترتب على اقراره بالوقائع موضوع 
المدعى علیھ لا المنازعة صدور حكم في تلك الوقائع لصالح المدعین ، وحیث أن 

یملك حق الاقرار في حصول الوقائع الواردة في الدعوى من عدمھ ، لأنھا لم 
تصدر عنھ في حالة ثبوتھا ، وإنما ینسب صدورھا إلى من نسبت إلیھ ، وبناء 
علیھ تكون الخصومة في الدعوى غیر موجھة قانوناً إلى المدعى علیھ /إضافة 

  .)٢(" الجھة ...لوظیفتھ . ویتعین رد الدعوى من ھذه 
طبیعة دور المفوضیة في المصادقة على النتائج النھائیة لانتخابات : المطلب الثالث 
  مجلس النواب

The third requirement 
How to certify commission's role in approving the final 
results of the elections to the House of Representatives 

ضیة العلیا المستقلة للانتخابات بتشكیلاتھا الواردة فیما سبق دور أساسي تتولى المفو   
. سواء )٣(في تدقیق مدى توافر الشروط المطلوبة في المرشح لعضویة مجلس النواب

الشروط الواردة في الدستور أو القوانین ذات العلاقة ، ومنھا قانون انتخابات مجلس 
وعلیھ سنتناول دراسة تلك الشروط بشيء من  .)٤(٢٠٢٠) لسنة ٩النواب العراقي رقم (

   -: التفصیل ، وھذه الشروط تتمثل بالآتي

                                                        
  .٣٢٢، مرجع سبق ذكره ، ص  ٢٠١٨أحكام وقرارات المحكمة الاتحادیة العلیا للعام  )١(
  .٥٥٥، مرجع سبق ذكره ، ص  ٢٠١٨أحكام وقرارات المحكمة الاتحادیة العلیا للعام  )٢(
المرشح بأنھ " ھو كل عراقي  ٢٠٢٠) لسنة ٩) من قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم (١( ھذا وقد عرفت المادة )٣(

  تم قبول ترشیحھ رسمیاً من المفوضیة العلیا المستقلة للانتخابات " .  
ى وزارات ) من ھذا القانون على أن " ترسل المفوضیة قوائم بأسماء المرشحین إل١٠فقد نص البند (أولاً) من المادة ( )٤(

التعلیم العالي والبحث العلمي والتربیة والداخلیة والھیئة الوطنیة للمساءلة والعدالة ، كل حسب اختصاصھا للبت فیھا ، خلال 
) منھ بأن " على وزارتي التعلیم العالي ٤٤) خمسة عشر یوماً من تاریخ استلامھا " . وھو ما أكدت علیھ المادة (١٥(

وھیئة المساءلة والعدالة والدوائر ذات العلاقة كافة ، الإجابة على استفسارات المفوضیة بصحة والبحث العلمي والتربیة 
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  الشروط الواردة في الدستور: الفرع الأول
First branch 
Conditions contained in the Constitution 

إذ نصت  -:أولاً : عدد أعضاء مجلس النواب بنسبة مقعد واحد لكل مائة الف نسمة  
یتكون على أن "  ٢٠٠٥) من دستور جمھوریة العراق لسنة ٤٩ولاً) من المادة (الفقرة (أ

مقعد واحد لكل مائة ألف نسمة من نفوس  من عدد من الأعضاء بنسبة مجلس النواب
العراق یمثلون الشعب العراقي بأكملھ ، یتم انتخابھم بطریق الاقتراع العام السري 

. وھذا ما اكدت علیھ المحكمة )١(" شعب فیھالمباشر ، ویراعى تمثیل سائر مكونات ال
... ولدى بأن "  ٢٠/٧/٢٠٠٩) في ٢٠٠٩/اتحادیة/٤٥الاتحادیة العلیا بقرارھا رقم (

دراسة مضامین ھذه المادة وجد أنھا حددت عدد أعضاء مجلس النواب بنسبة مقعد 
واحد لكل مائة ألف نسمة من نفوس العراق ، وبینت أن ھؤلاء الأعضاء یمثلون 

" . وكذلك قرارھا رقم الشعب العراقي بأكملھ ولا یقتصر تمثیلھم على مكون واحد ...
... ومن استقراء النص المتقدم بفقرتیھ بأن "  ١٩/١١/٢٠٠٩) في ٢٠٠٩/اتحادیة/٧٢(

نجد أن الدستور العراقي لم یمیز بین العراقیین الساكنین داخل العراق أو خارجھ ، وكل 
 ختیار أعضاء المجلس تمثیل سائر مكونات الشعب فیھ ...ما أشترطھ أن یراعى في ا

لدى بأن "  ٧/٤/٢٠١٦) في ٢٠١٦/اتحادیة/٢٧. كما أكدت ذلك بقرارھا رقم ()٢("
التدقیق والمداولة من المحكمة الاتحادیة العلیا وجد من الرجوع إلى البند (أولاً) من 

واضح ومحدد على أن نصھا صریح و ٢٠٠٥) من دستور جمھوریة العراق لعام ٤٩(
وجھ الدقة ، بأن یكون لكل مائة ألف نسمة من نفوس العراق مقعد واحد یشغلھ عضو 
مجلس النواب العراقي ، ولا یجوز تخطي ھذه النسبة زیادة أو نقصاناً إلا من خلال 

  . )٣(" تعدیل النص الدستوري المتقدم ذكره ...
) ٣) من القسم (٢مقعداً وفقاً للمادة () ٢٧٥وسابقاً كان عدد مقاعد مجلس النواب یبلغ (  

) ١٦) من قانون الانتخابات رقم (١٥(الملغى) ، والمادة ( ٢٠٠٤) لسنة ٩٦من الامر (
. )٥(٢٠٠٧) من النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة ٢. والمادة ()٤((الملغى) ٢٠٠٥لسنة 

، ولكن )٦(٢٠٠٩ة ) لسن٢٤القرار رقم ( ) مقعد بموجب٣٢٥فیما تم زیادة العدد لیصبح (
/أولاً) من قانون انتخابات مجلس ١١) مقعداً بموجب المادة (٣٢٨زاد ھذا العدد لیصبح (

                                                                                                                                         
) المذكورة على أن " یخضع ١٠) خمسة عشر یوماً ". فیما نص البند (ثانیاً) من المادة (١٥الترشح خلال مدة أقصاھا (

ین محلیتین یومیتین في الأقل ، وفي الموقع المرشحون للمصادقة في المفوضیة ، وتنشر أسماء المرشحین في صحیفت
  الالكتروني الرسمي للمفوضیة ". 

  .   ٢٠١٨) لسنة ١٣) من قانون مجلس النواب رقم (٣وھذا ما نصت علیھ كذلك المادة ( )١(
- ٢٠٠٨. أحكام وقرارات المحكمة الاتحادیة العلیا للأعوام (٢٢/١٢/٢٠٠٩) في ٢٠٠٩/اتحادیة/٧١وكذلك قرارھا رقم ( )٢(

  . ٣٣و ٣٠) ، مرجع سبق ذكره ، ص ٢٠٠٩
. أحكام وقرارات المحكمة الاتحادیة العلیا للعامین  ٤/٤/٢٠١٧) في ٢٠١٧/اتحادیة/٣٥وھذا ما أكدت علیھ بقرارھا رقم ( )٣(
  .١٥٨و ١٤٦) ، مرجع سبق ذكره ، ص ٢٠١٧- ٢٠١٦(
  . ٢٣/١١/٢٠٠٥) ، في ٤٠١٠منشور في جریدة " الوقائع العراقیة " ، رقم ( )٤(
  .٥/٢/٢٠٠٧، في ) ٤٠٣٢منشور في جریدة " الوقائع العراقیة " ، رقم ( )٥(
  . ٢٨/١٢/٢٠٠٩) ، في ٤١٤٠منشور في جریدة " الوقائع العراقیة " ، رقم ( )٦(
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، فیما نصت الفقرة (أولاً) من المادة )١( (الملغى) ٢٠١٣) لسنة ٤٥النواب العراقي رقم (
على أن  "  ٢٠٢٠) لسنة ٩) من قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم (١٣(

) ثلاثمائة ٣٢٠) ثلاثمائة وتسعة وعشرون مقعداً یتم توزیع (٣٢٩ن (یتكون م
وعشرین مقعداً منھا على المحافظات وفقاً لحدودھا الإداریة لحین إجراء التعداد 

) مقاعد المتبقیة منھا كحصة كوتا ، ویتم توزیعھا وفقاً ٩السكاني ، ویتم توزیع (
دة من وجھة نظرنا لا تزال مشوبة بعیب عدم وھذه الما " . للفقرة (ثانیاً) من ھذه المادة

الدستوریة وفقاً لقرارات المحكمة الاتحادیة العلیا الملزمة للسلطات كافة حسب المادة 
) من الدستور ، وذلك لأنھا سبق وأن حكمت بعدم دستوریة نفس النص الوارد في ٩٤(

ملغى) لمخالفتھا المادة (ال ٢٠٠٥) لسنة ١٦/ثانیاً) من قانون الانتخابات رقم (١٥المادة (
... وحیث أن المادة بأن "  ٢٠٠٥/أولاً) من دستور جمھوریة العراق لسنة ٤٩(
/أولاً) من الدستور اعتمدت معیار عدد نفوس العراق في الانتخابات بنسبة مقعد ٤٩(

بخلاف المعیار المعتمد في المادة  واحد لكل مائة ألف نسمة من سكان العراق
حیث اعتمدت معیار عدد  ٢٠٠٥) لسنة ١٦نون الانتخابات رقم (/ثانیاً) من قا١٥(

الناخبین المسجلین في السجلات في كل محافظة وفقاً لما ذكر أنفاً ، لذا فأن نص المادة 
/أولاً) من ٤٩/ثانیاً) من قانون الانتخابات اصبح متعارضاً مع نص المادة (١٥(

الحكم بعدم دستوریة المادة  الدستور ... ، لذا ولما تقدم أعلاه قررت المحكمة
لتعارضھا مع أحكام المادة  ٢٠٠٥) لسنة ١٦/ثانیاً) من قانون الانتخابات رقم (١٥(
/أولاً) من الدستور ، وللسلطة التشریعیة تشریع نص جدید یكون موافقاً أحكام ٤٩(

/أولاً) من الدستور ، على أن لا یمس الإجراءات التي جرت بموجبھا ٤٩المادة (
  .)٢(" ات المجلس النیابي الحالي ...انتخاب

ومن تطبیقات المحكمة الاتحادیة العلیا بخصوص ھذا الشرط عندما قررت عدم    
المصادقة على أحد المرشحین ، وذلك لانتھاء الفصل التشریعي الأول للمجلس ، لأنھ 

) ٢٠١٥/اتحادیة/اعلام/٣یؤدي إلى انقاص عدد أعضاء المجلس ، وذلك بقرارھا رقم (
... وجد أن المحكمة الاتحادیة العلیا سبق وأن " والذي تضمن الآتي ١٩/١/٢٠١٥في 

... إرجاء البت  ١٦/٦/٢٠١٤) في ٢٠١٤/ت. ق/٣١قررت بموجب قرارھا المرقم (
في التصدیق على عدد من الأسماء وكان من بینھم المرشح الفائز (ع . ز .ح) لوجود 

التحقیق المختصة ... ، وحیث أن المتھم لم عدد من القضایا الجنائیة بحقھ في محاكم 
یتمكن من إنھاء ھذه القضایا المتھم بھا خلال ھذه المدة التي مضت رغم انتھاء الفصل 
التشریعي الأول لمجلس النواب ،...، وحیث أن عدم حسم قضایاه یؤثر على عمل 

ادة مجلس النواب ، وذلك لعدم استكمال عدد أعضاء مجلس النواب المقرر في الم
حیث قضت  ٢٠١٣) لسنة ٤٥) من قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم (١١(

) نائباً ، كما یؤثر على مصالح أھالي ٣٢٨بأن یكون عدد أعضاء مجلس النواب (
محافظة دیالى لأنھ مرشح من تلك المحافظة ، وبالتالي یؤدي إلى حرمان أھالي تلك 

                                                        
  . ٢/١٢/٢٠١٣) ، في ٤٣٠٠منشور في جریدة " الوقائع العراقیة " ، رقم ( )١(
، أحكام وقرارات المحكمة الاتحادیة العلیا للأعوام ٢٦/٤/٢٠٠٧) في ٢٠٠٦/اتحادیة/١٥ینظر قرار المحكمة رقم ( )٢(
  .  ١٧، ص ٢٠٠٨) ، المجلد الأول ، جمعیة القضاء العراقي ، بغداد ، ٢٠٠٧-٢٠٠٦- ٢٠٠٥(
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، ویؤدي إلى إنقاص أصوات المحافظة المحافظة من مقعد مخصص لھم في المجلس 
في مجلس النواب . وللأسباب المتقدمة قررت المحكمة الاتحادیة العلیا عدم المصادقة 

بالنسبة إلى المرشح  ٢٠١٤على نتائج الانتخابات العامة لمجلس النواب العراقي لعام 
   ".(ع. ز .ح) ...

) من دستور ٤٩نیاً) من المادة (إذ نصت الفقرة (ثا -ثانیاً : شرط الجنسیة والاھلیة :
على أن یشترط في المرشح لعضویة مجلس النواب أن ٢٠٠٥جمھوریة العراق لسنة 

، ومن ثم فیفھم من ھذه الفقرة أنھ یشترط في المرشح )١(یكون عراقیاً كامل الاھلیة 
لعضویة مجلس النواب أن یكون عراقیاً ولیس للمتجنس الترشیح لھذا المنصب ، وأن 

. )٢(٢٠٠٦) لسنة ٢٦ون المعول علیھ في ھذا المجال ھو قانون الجنسیة رقم (القان
وتبریر ھذا الشرط یستند إلى ضرورة عدم ممارسة الحقوق والحریات السیاسیة إلاّ من 
قبل المواطنین الذین یدینون بالولاء للدولة ویفضلونھا على سائر الدول ویكونوا أدرى 

ب فھم لا یشتركون بالتضامن الوطني مع أبناء الوطن بمصلحتھا من غیرھم ، أما الأجان
. كما یشترط في المرشح أن لا یكون من مزدوجي )٣(الذي حلو فیھ ولا یقدرون مصلحتھ

الجنسیة ، أي أنھ لا یحمل أي جنسیة أخرى إلى جانب جنسیتھ العراقیة ، وإذا كان یحمل 
صب لما لھ من أھمیة وخطورة جنسیة أخرى ینبغي لھ التخلي عنھا عندما یتولى ھذا المن

في الوقت نفسھ ، لأن ممارسة الفرد لحقوقھ السیاسیة رھین بتمتعھ بجنسیة الدولة التي 
، وھذا ما نصت علیھ الفقرة (رابعاً) من المادة )٤(یرید ممارسة ھذه الحقوق على إقلیمھا 

اقي ، یجوز تعدد الجنسیة للعربأن "  ٢٠٠٥) من دستور جمھوریة العراق لسنة ١٨(
وعلى من یتولى منصباً سیادیاً أو أمنیاً رفیعاً ، التخلي عن أیة جنسیة أخرى مكتسبة ، 

، إلا أنھ یلاحظ لحد الآن عدم صدور القانون الوارد في ھذه المادة )٥(" وینظم ذلك بقانون
، ما أدى إلى أشغال الكثیر من مزدوجي )٦( )قانون التخلي عن الجنسیة المكتسبة(

، ومنھا العضویة في مجلس النواب . ھذا وأن )٧(ناصب سیادیة وامنیة رفیعة الجنسیة لم

                                                        
  .  ٢٠٠٧/أولاً) من النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة ١٣وھذا ما أكدت علیھ المادة ( )١(
من ھذا القانون التي نصت على أن " لا یجوز لغیر العراقي الذي یحصل على الجنسیة العراقیة  /ثانیاً)٩ینظر المادة () ٢(

) من ھذا القانون أن یكون وزیراً أو عضواً في ھیئة برلمانیة قبل مضي ١١,٧,٦,٥,٤بطریق التجنس وفقا لأحكام المواد (
، في ) ٤٠١٩دة  " الوقائع العراقیة " ، رقم (عشر سنوات على تاریخ اكتسابھ الجنسیة العراقیة " . منشور في جری

٧/٣/٢٠٠٦.  
د. غالب علي الداودي و د. حسن محمد الھداوي ، القانون الدولي الخاص الجنسیة والموطن ومركز الأجانب وأحكامھ في  )٣(

رائد شھاب أحمد ، . و٢٦١، ص ٢٠١٠القانون العراقي ، الجزء الاول ، الطبعة الثالثة ، دار العربیة للقانون ، بغداد ، 
الحقوق السیاسیة للعراقي المتعدد الجنسیة ولمكتسب الجنسیة العراقیة ، بحث منشور في مجلة دراسات قانونیة ، العدد 

  .١٧٩، ص ٢٠١٣) ، مجلة فصلیة تصدر عن بیت الحكمة ، بغداد ، ٣٤(
لعضویة مجلس الشعب ، دار النھضة د. محمد أحمد عبد النعیم ، مدى احقیة المصري مزدوج الجنسیة في الترشح  )٤(

  . ٩٧، ص  ٢٠٠٢العربیة ، القاھرة ، 
بأنھ  " لا یجوز للعراقي الذي  ٢٠٠٦) لسنة ٢٦) من قانون الجنسیة رقم (٩وأكدت على ذلك الفقرة (رابعاً) من المادة ( )٥(

  ى عن تلك الجنسیة " .یحمل جنسیة أخرى مكتسبة أن یتولى منصباً سیادیاً أو أمنیاً رفیعاً ، الاّ إذا تخل
منشور على الموقع الالكتروني ،  ٤/٥/٢٠١٥) في ٢٠١٥/اتحادیة/اعلام/٨ینظر قرار المحكمة الإتحادیة العلیا رقم ( )٦(

، أحكام وقرارات المحكمة الاتحادیة العلیا للعامین  ٣٠/١٠/٢٠١٧) في ٢٠١٧/اتحادیة/٨٧وقرارھا رقم (.  للمحكمة
  .٢١٢ذكره ، ص ) ، مرجع سبق ٢٠١٧ - ٢٠١٦(
د. علي یوسف الشكري ، اختلال التوازن لصالح السلطة التنفیذیة في العراق ، دار الذاكرة للنشر والتوزیع ، بغداد ،  )٧(

  .٣٠، ص ٢٠١٦
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تعبیر المنصب السیادي أو الامني الرفیع الذي تنص علیھ المادة المذكورة حسبما ذھبت 
) في ٢٠١٣/اتحادیة/اعلام/١٠٠بقرارھا رقم ( إلیھ المحكمة الاتحادیة العلیا

لسیادي) أو (الأمني الرفیع) الذي تنص ... وجد أن تعبیر (المنصب ا"  ١٩/١/٢٠١٥
/رابعاً) من الدستور مناط تحدیده التوجھات السیاسیة في العراق ١٨علیھ المادة (

والقائمون علیھا ھم من یحدد ھذه المناصب ومدى تأثیرھا في السیاسة العامة للدولة 
تشریعیة إلى ندعو السلطة ال من جانبنا. و)١("وتنظم مدلولاتھا وفقا لذلك القانون ...

  الأسراع بتشریع ھذا القانون .
علماً سبق وأن تم إقامة دعوى أمام المحكمة الاتحادیة العلیا للطعن بعدم مراعاة مجلس  

/رابعاً) منھ بخصوص عدم إضافة شرط ١٨النواب لأحكام الدستور ، ومنھا المادة (
   .)٢(التخلي عن الجنسیة المكتسبة ضمن قانون انتخابات مجلس النواب 

والمقصود بشرط .  وفضلاً عن الجنسیة  فأن الدستور اشترط في المرشح كمال الأھلیة  
الجدارة والكفایة للترشیح لعضویة مجلس النواب ، أي أنھا تعني صلاحیة  الأھلیة :

المرشح لمباشرة الحقوق وأداء الواجبات المقررة بموجب القوانین والأنظمة الداخلیة ، 
ریاً یجب توافره في العضو ، والأھلیة العقلیة : تعني سلامة ویعد ھذا الشرط جوھ

المرشح من العوارض التي تصیب العقل ، كالسفھ والجنون والغفلة أو العتھ أو العاھات 
المنفردة التي تمنع ممارسة الحقوق المدنیة ، ومن ثم فأنھا تعیقھ عن أداء واجباتھ وھي 

 . )٣(تخضع لأحكام القانون المدني
) من الدستور فقد اشترطت ٤٩وإما الفقرة (رابعاً) من المادة ( -: اً : تمثیل النساءثالث  

تحقیق نسبة تمثیل للنساء لا تقل عن الربع من عدد أعضاء مجلس النواب . وھذا ما 
 ٢٠٢٠) لسنة ٩) من قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم (١٦أكدت علیھ المادة (

%) من عدد أعضاء مجلس النواب ، ٢٥اء بما لا یقل عن (بأن تكون نسبة تمثیل النس
وتكون ھذه النسبة ھي نفسھا فیما یتعلق بعدد تمثیل النساء من عدد أعضاء مجلس النواب 

.علماً أن ھذا القانون مرفق بھ جدول یتضمن عدد كوتا النساء لكل  في كل محافظة
ون على أن یشترط عند تقدیم ) من ھذا القان١٤محافظة ،   وقد سبق وأن أكدت المادة (

القائمة المفتوحة ضرورة مراعاة تسلسل النساء بنسبة امرأة بعد كل ثلاثة رجال . وھذا 
) في ٢٠٠٧/اتحادیة/١٣ما أكدت علیھ المحكمة الاتحادیة العلیا بقرارھا رقم (

بخصوص استفسار مجلس النواب بشأن مدى أمكانیة فرض نسبة تمثیل  ٣١/٧/٢٠٠٧

                                                        
  . ٢٨/١/٢٠١٩في  )٢٠١٨/اتحادیة/اعلام/١٦٦و() ٢٠١٨/اتحادیة/اعلام/١٩٥وھذا ما أكدت علیھ بقراراتھا رقم ( )١(
لأن " ... وتجد المحكمة الاتحادیة العلیا أن  ٥/٢/٢٠١٨) في ٢٠١٧/اتحادیة/١٤٠بقرارھا  رقم (الدعوى  فردت المحكمة )٢(

) من قانون المحكمة الاتحادیة ٤وفي المادة ( ٢٠٠٥) من دستور جمھوریة العراق لسنة ٩٣اختصاصاتھا محددة في المادة (
اختصاصھا أو إضافة نصوص قانونیة على نصوص قانونیة في ... ، إذ أن ذلك لیس من بین  ٢٠٠٥) لسنة ٣٠العلیا رقم (

القوانین النافذة ، وأن طلب المدعي في دعواه یتطلب تعدیلاً تشریعیاً للمادة الثامنة من قانون انتخابات مجلس النواب ... ، 
حادیة العلیا مما ویكون ذلك من اختصاص مجلس النواب ، لذا یكون النظر في دعوى المدعي خارج اختصاص المحكمة الات

  .یقتضي ردھا ..." 
) من ١. ینظر الفقرة (٥٨٣د. حسن كیرة ، المدخل إلى القانون ، منشأة المعارف ، الإسكندریة ، دون سنة نشر ، ص )٣(

التي نصت على أن " كل شخص یبلغ سن الرشد متمتعاً  ١٩٥١) لسنة ٤٠) من القانون المدني العراقي رقم (٤٦المادة (
، في  )٣٠١٥لیة غیر محجور علیھ ، یكون كامل الأھلیة لمباشرة حقوقھ المدنیة " . " الوقائع العراقیة " ، رقم (بقواه العق

٨/٩/١٩٥١   .  
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) من الدستور وغیرھا من المواد التي نصت ١٤انون المحافظات وفقاً للمادة (للنساء في ق
/رابعاً) من دستور جمھوریة ٤٩وبالرجوع إلى المادة ( ...على تكافؤ الفرص بأن " 

العراق ، وجد أنھا تنشد وتستھدف تحقیق نسبة تمثیل للنساء لا تقل عن الربع من عدد 
حادیة العلیا تجد أن ذلك ما یجب العمل علیھ في ، والمحكمة الات أعضاء مجلس النواب

مجلس المحافظة المنتخب ، نظراً لوحدة الھدف ولوحدة الاختصاصات في المجال 
) من الدستور ١٤التشریعي ، وأن ھذا لا یتقاطع مع المبدأ المنصوص علیھ في المادة (

ن نؤیده إلى أن ونح )٢(. ویذھب رأي)١(" ، بل یأتي منسجماً معھ في المرحلة الحاضرة
%) من عدد أعضاء مجلس النواب ، نسبة مبالغ ٢٥نسبة تمثیل النساء بما لا یقل عن (

فیھا إذا ما تمت مقارنتھا بدولة لیست حدیثة العھد بالدیمقراطیة ، والتي لم تبلغ النسبة 
یة فیھا النسبة الواردة في الدستور العراقي ، كما ھو الحال في الولایات المتحدة الامریك

وفرنسا وایطالیا وغیرھا ھذا من جانب ، ومن جانب أخر أن انتخابات مجلس النواب 
جرت على أساس القوائم الانتخابیة ولیس على أساس الترشیح الفردي ، وھذا ما دفع 
الاحزاب والكتل السیاسیة إلى تحشیة قوائمھا بأسماء مرشحات لیست لدیھن الخبرة 

ثر سلباً على اداء المجلس ، فضلاً عن أن المادة والكفاءة للعمل النیابي ، مما آ
) منھ ، وكذلك ١٤/رابعاً) من الدستور تتعارض مع حق المساواة الوارد في المادة (٤٩(

) منھ التي نصت على حق المواطنین كافة من الرجال والنساء ٢٠تتعارض مع المادة (
 نتخاب . التمتع بالحقوق السیاسیة ، بما فیھا التصویت والترشیح والا

أو أي قانون یحل محلھ  رابعاً : أن لا یكون المرشح من المشمولین بالمساءلة والعدالة
/ثالثاً) من الدستور بأن لا یكون رئیس وأعضاء مجلس ١٣٥فقد اشترطت المادة ( -:

/ثانیاً) من قانون ٨وھذا ما أكدت علیھ المادة ( النواب من المشمولین باجتثاث البعث .
لا یكون مشمولاً بقانون  بأن    " ٢٠٢٠) لسنة ٩العراقي رقم ( س النوابانتخابات مجل

علماً أن استبعاد أحد .)٣(" ھیأة المساءلة والعدالة ، أو أي قانون آخر یحل محلھ

                                                        
. وھذا ما أكدت ٥٣) ، مرجع سبق ذكره ، ص ٢٠٠٧-٢٠٠٦- ٢٠٠٥أحكام وقرارات المحكمة الاتحادیة العلیا للأعوام ( (١)

 - ٢٠٠٨. أحكام وقرارات المحكمة الاتحادیة العلیا للأعوام (١٩/١١/٢٠٠٩في  )٢٠٠٩/اتحادیة/٧٢علیھ بقرارھا رقم (
  .٣٢) ، مرجع سبق ذكره ، ص ٢٠٠٩

في المیزان ، موسوعة الثقافة القانونیة ، بغداد  ٢٠٠٥د. غازي فیصل مھدي ، نصوص دستور جمھوریة  العراق لسنة  )٢(
  .٣٢، ص ٢٠٠٨، 

   - علیھ المواد المذكورة فضلاً عن النصوص الآتیة :وھذا الشرط یعد تطبیقاً لما نصت  )٣(
/أولاً) من الدستور بأن " یحظر كل كیان أو نھج یتبنى العنصریة أو الإرھاب أو التكفیر أو التطھیر الطائفي أو ٧المادة (   -أ 

كان ، ولا  یحرض أو یمھد أو یمجد أو یروج أو یبرر لھ ، وبخاصة البعث الصدامي في العراق ورموزه ، وتحت أي مسمى
واستناداً لھذه المادة فقد صدر قانون حظر . یجوز ان یكون ذلك ضمن التعددیة السیاسیة في العراق ، وینظم ذلك بقانون " 

. والذي منع نشاطات ٢٠١٦) لسنة ٣٢حزب البعث والكیانات والأحزاب والانشطة العنصریة والإرھابیة والتكفیریة رقم (
ربي الأشتراكي (المنحل) في الحیاة السیاسیة في العراق في العدید من نصوصھ ، ومنھا وأراء ومشاركة حزب البعث الع

/أولاً) منھ التي نصت على " ... منع عودة حزب البعث تحت أي مسمى إلى السلطة أو الحیاة السیاسیة ، ومنع ٣المادة (
ھ أن یكون ضمن التعددیة السیاسیة قیاداتھ ورموزه من تشكیل حزب ، أو ممارسة أي نشاط سیاسي ، وعدم السماح ل

 . ١٧/١٠/٢٠١٦، في ) ٤٤٢٠" الوقائع العراقیة " ، رقم ( جریدةمنشور في  والحزبیة في العراق " .
 .٢٠٠٧/ثانیاً) من النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة ١٣المادة (  -ب 
ي جریدة " الوقائع العراقیة " ، رقم منشور ف، ٢٠٠٨) لسنة ١٠قانون الھیئة الوطنیة العلیا للمساءلة والعدالة رقم (  - ج 

. والتي تكون مھمتھا تحدید الاشخاص المشمولین بإجتثاث البعث ، من خلال تقدیم الأدلة  ٢٤/٢/٢٠٠٨، في ) ٤٠٦١(
والوثائق التي تتوافر لدى الھیئة عن الجرائم التي ارتكبھا عناصر حزب البعث وأجھزتھ بحق المواطنین إلى القضاء العراقي 
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المرشحین لشمولھ بإجراءات المساءلة والعدالة یكون خارج اختصاص المحكمة 
/أولاً) ٧طلب من المحكمة تفسیر المادة (وقد سبق لمجلس النواب أن . )١(الاتحادیة العلیا

 ٢/٧/٢٠٠٩) في ٢٠٠٩/اتحادیة/٤٥من الدستور فأجابت المحكمة بموجب قرارھا رقم (
بأن الدستور وبموجب ھذه المادة وضع الحظر على كل نھج یتبنى العنصریة ، مھما 

 كما سبق للمفوضیة العلیا المستقلة للانتخابات ،كانت صورھا أساساً لكل تصرف 
بإجراءات  الاستفسار من المحكمة بشأن مدى شمول بعض روؤساء الكیانات السیاسیة

أو تبني ذلك الفكر المحظور وفقاً للمادة المذكورة یعني إلغاء المصادقة  اجتثاث البعث
) في ٢٠٠٩/اتحادیة/٨١بقرارھا رقم ( على ھذا الكیان ، فكانت اجابة المحكمة

ق في تدقیق النص أنفاً وجدت المحكمة الاتحادیة ... ولدى التعمبأن "  ٢٢/١٢/٢٠٠٩
العلیا بأنھ قد قضى بحظر كل كیان أو نھج یتبنى العنصریة أو الإرھاب أو التكفیر أو 
التطھیر الطائفي أو یحرض أو یمھد أو یمجد أو یروج أو یبرر لھ ، وبخاصة البعث 

كون ذلك ضمن الصدامي في العراق ورموزه ، وتحت أي مسمى كان ، ولم یجز أن ی
وأما بخصوص شمول رئیس الكیان السیاسي ... ".  التعددیة السیاسیة في العراق

... یخرج عن اختصاصھا المنصوص بإجراءات اجتثاث البعث وإلغاء المصادقة فأنھ "
) من قانون المحكمة ٤) من دستور جمھوریة العراق والمادة (٩٣علیھ في المادة (

، لأنھ من الأمور الاجرائیة القانونیة التطبیقیة  ٢٠٠٥سنة ) ل٣٠الاتحادیة العلیا رقم (
  .)٢("التي تختص الھیأة العلیا للانتخابات باتخاذھا ...

  الشروط الواردة في القوانین ذات العلاقة: الفرع الثاني
second branch 
Conditions contained in the relevant laws 

د من القوانین ، ومنھا قانون انتخابات مجلس وھذه الشروط ورد النص علیھا في العدی   
النواب وقانون استبدال أعضاء مجلس النواب وقانون مجلس النواب وتشكیلاتھ وغیرھا 
من القوانین ذات العلاقة والنظام الداخلي لمجلس النواب ، والتي سنتناولھا بشيء من 

یة العلیا ، وذلك على التفصیل معززة بالأحكام والقرارات الصادرة عن المحكمة الاتحاد
 -النحو الآتي :

فقد  /ثالثاً) من الدستور٤٩استناداً للمادة ( -أولاً : الشروط الواردة في قانون الانتخابات :
والذي نصت المادة  ٢٠٢٠) لسنة ٩صدر قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم (

، وھذه الشروط ) منھ على الشروط المطلوبة في المرشح لعضویة مجلس النواب ٨(
 -تتمثل بالآتي :

                                                                                                                                         
) منھ بمنع عودة حزب البعث فكراً وإدارةٍ ٣الاھداف الاساسیة لتلك الھیئة ما نصت علیھ الفقرة (أولاً) من المادة ( ، ومن

  وسیاسةٍ وممارسةٍ ، تحت أي مسمىً إلى السلطة أو الحیاة العامة في العراق .
) ، في ٤٣٨٣العراقیة " ، رقم ( . " الوقائع ٢٠١٥) لسنة ٣٦/ثالثاً) من قانون الاحزاب السیاسیة رقم (٥المادة (  - د 

١٢/١٠/٢٠١٥.  
  ، منشور على الموقع الالكتروني للمحكمة .  ٢٠/٢/٢٠٠٧) في ٢٠٠٦/اتحادیة/٢٠ینظر قرار المحكمة رقم ( )١(
  . ٢٣٥و ٣٠) ، مرجع سبق ذكره ، ص ٢٠٠٩- ٢٠٠٨أحكام وقرارات المحكمة الاتحادیة العلیا للأعوام ( )٢(
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) ثمانیة وعشرین سنة من عمره في یوم ٢٨أن یكون عراقیاً كامل الاھلیة أتم (  -١

/أولاً) من قانون انتخابات مجلس النواب العراقي ٨إذ  بموجب المادة ( -الاقتراع :
تم تخفیض عمر المرشح لعضویة مجلس النواب لیكون قد أتم  ٢٠٢٠) لسنة ٩رقم (

انیة وعشرین سنة من عمره في یوم الاقتراع ، بعد أن كان قانون انتخابات ) ثم٢٨(
/أولاً) منھ على " ٨(الملغى) ینص في المادة ( ٢٠١٣) لسنة ٤٥مجلس النواب رقم (

 ". ) ثلاثون سنة عند الترشیح٣٠أن لا یقل عمره عن (
روع أن یكون غیر محكوم بجنایة أو جنحة مخلة بالشرف أو أثرى بشكل غیر مش  -٢

 . على حساب المال العام بحكم قضائي بات وأن شُمل بالعفو عنھا
كان قانون  -أن یكون حاصلاً  على الشھادة الأعدادیة على الأقل أو ما یعادلھا :  -٣

(الملغى) ینص على مثل ھذا الشرط  ٢٠١٣) لسنة ٤٥انتخابات مجلس النواب رقم (
) من القانون رقم ٢بموجب المادة (/رابعاً) منھ ، ولكن عدل ھذا الشرط ٨في المادة (

) ٤٥(قانون التعدیل الثاني لقانون انتخابات مجلس النواب رقم ( ٢٠١٨) لسنة ٢(
ً على الشھادة البكالوریوس أو ما . لیصبح " )١()٢٠١٣لسنة  أن یكون حاصلا

%) من عدد ٢٠. وللقوائم الانتخابیة تخصیص نسبة لا تزید على ( یعادلھا
". علماً تم  لمجتمع من حملة الشھادة الأعدادیة أو ما یعادلھاالمرشحین لشرائح ا

الطعن بتعدیل ھذه الفقرة من (الشھادة الأعدادیة أو ما یعادلھا) إلى (شھادة 
البكالوریوس أو ما یعادلھا) أمام المحكمة الاتحادیة العلیا ، ولكن المحكمة قررت رد 

ة وتكافؤ الفرص ولا یخل بحق ... لا یخل بمبدأ المساوھذه الدعاوى لأن ذلك " 
المواطن بالمشاركة في الشؤون العامة ، ومنھا حق التصویت والانتخاب 

) من الدستور ، ٢٠,١٦,١٤والترشیح تلك الحقوق المنصوص علیھا في المواد (
ذلك لأن المساوة وتكافؤ الفرص تعني عدم التمییز والتفضیل بین من یتساوون 

ینص القانون علیھا وأن تعطى الفرص متساویة  وتتوفر فیھم ذات الشروط التي
فیھم ھذه الشروط ، ... ، وأن ایراد الشروط مبدأ مطلوب فیمن  للجمیع الذین تتوفر

یتولى مسؤولیة عامة في احدى السلطات الاتحادیة ... ، ومنھا أن یكون معھ 
إلى تحصیل علمي وشھادة أكادیمیة متناسبة مع ھذه المسؤولیة صعوداً ، ورجوعاً 

الاختصاصات والمھام التي یمارسھا عضو مجلس النواب المنصوص علیھا في 
) من الدستور نجد أنھا تدور ما بین تشریع القوانین الاتحادیة والرقابة ٦١المادة (

على إداء السلطة التنفیذیة وانتخاب رئیس الجمھوریة والموافقة على ترشیحات 
جسام تتطلب فیمن یتولاھا مستوى علمي المناصب القیادیة في الدولة ، وھي مھام 

وتحصیل دراسي عال ، والنص موضوع الطعن الذي تطلب أن یكون المرشح 
لعضویة مجلس النواب حاصلاً على شھادة البكالوریوس أو ما یعادلھا ینطلق من 
ھذه المسلمة أخذاً بنظر الاعتبار اتساع التعلیم الجامعي في العراق وكثرة 

ھذا من جھة ومن جھة أخرى فان .  لون في الحقل السیاسيالخریجین الذین یعم
یتساوى في  -اضافة للمھام المذكورة المنوطة بھ  -مركز عضو مجلس النواب 

                                                        
  .١٩/٢/٢٠١٨) ، في ٤٤٨١لوقائع العراقیة " ، رقم (منشور في جریدة  " ا) ١(
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) من ٧٧مركزه مع مركز الوزیر ... ، والوزیر كما تلزم الفقرة (ثانیاً) من المادة (
المطلوبة  الدستور یشترط فیھ ما یشترط فیھ عضو مجلس النواب ، ومن الشروط

فیھ أن یكون حائزاً على الشھادة الجامعیة أو ما یعادلھا ، وما دام الأمر كذلك فلا 
یجوز أن یكون عضو مجلس النواب في تحصیلھ العلمي دون تحصیل الوزیر ما 

. ولكن خلافاً لھذا القرار الملزم للمحكمة الاتحادیة العلیا )١("داما في مركز واحد ...
) لسنة ٩/رابعاً) من قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم (٨فقد جاءت المادة (

ً على الشھادة الأعدادیة على الأقل أو ما لتنص على "  ٢٠٢٠ أن یكون حاصلا
 ". یعادلھا

وھذا الشرط لم یرد سابقاً في قوانین  -أن یكون من أبناء المحافظة أو مقیماً فیھا :  -٤
 ٢٠١٣) لسنة ٤٥و رقم ( ٢٠٠٥) لسنة ١٦انتخابات مجلس النواب الملغاة رقم (

  .)٢( وتعدیلاتھ
) خمسمائة ناخب غیر مكرر داعم ٥٠٠تقدیم قائمة بأسماء ما لا یقل عن (  -٥

لترشیحھ من الناخبین المسجلین في الدائرة الانتخابیة التي یتقدم للترشیح فیھا 
ي بقائمة منفردة ، على وفق تعلیمات یصدرھا مجلس المفوضین باستثناء مرشح

وھذا الشرط لم یرد سابقاً في  -) :١٣(كوتا) المكونات المشار إلیھا في المادة (
 المشار إلیھا . قوانین انتخابات مجلس النواب الملغاة

أو أعضاء مجلس . )٣(أن لا یكون من افراد القوات المسلحة أو المؤسسة الامنیة   -٦
قلة للانتخابات عند المفوضین السابق والحالي أو موظفي المفوضیة العلیا المست

ومن ثم فلا یجوز لبعض شاغلي الوظائف الترشیح لعضویة المجلس  .)٤(ترشحھ 
                                                        

. ٢٩/١/٢٠١٨) في ٢٠١٨/اتحادیة/٢٠و١٩و١٨و١٧و١٦وموحداتھا  ٢٠١٨/اتحادیة/١٥ینظر قرارات المحكمة رقم ( )١(
أحكام وقرارات المحكمة  .٥/٣/٢٠١٨) في ٢٠١٨/اتحادیة/اعلام/٣٢. و(٢٩/١/٢٠١٨) في ٢٠١٨/اتحادیة/اعلام/٢١(و

  .١٠٠و ٩١و ٧٩، مرجع سبق ذكره ، ص  ٢٠١٨علیا للعام الاتحادیة ال
علماً سبق للمفوضیة العلیا المستقلة للانتخابات الاستفسار من المحكمة الاتحادیة العلیا عن كیفیة تحقق معیار الأقامة  )٢(

بأن ھذا  ١٩/٥/٢٠٠٨) في ٢٠٠٨/ اتحادیة/٢٢ومدتھا ، ومن ھي الجھة الرسمیة التي تثبت ذلك فكان قرار المحكمة رقم (
التفسیر یدخل ضمن اختصاص مجلس الدولة كونھ یتعلق بتفسیر نصوص قانونیة ولیس نصوص دستوریة . أحكام وقرارات 

  .١٥٧) ، مرجع سبق ذكره ، ص ٢٠٠٩- ٢٠٠٨المحكمة الاتحادیة العلیا للأعوام (
قد حددت المقصود بـ (القوات المسلحة  ٢٠٢٠) لسنة ٩) من قانون انتخابات مجلس النواب رقم (١علماً أن المادة ()٣(

والاجھزة الامنیة) بانھم " الجیش العراقي وتشكیلاتھ والعسكریون العاملون في وزارة الدفاع وأي تشكیلات أو دوائر تابعة 
یة لھا ، وجھاز مكافحة الارھاب وھیأة الحشد الشعبي والبیشمركة ، ووزارة الداخلیة الاتحادیة وتشكیلاتھا ووزارة داخل

الاقلیم ومنتسبو الاجھزة الامنیة وأیة دوائر أو تشكیلات تابعة لھا ، وجھاز المخابرات الوطني العراقي ومستشاریة الأمن 
  الوطني وجھاز الأمن الوطني" .

(قانون التعدیل الثاني لقانون  ٢٠١٨) لسنة ٢) من القانون رقم (٢تم إضافة ھذا الشرط لأول مرة بموجب المادة ( )٤(
) (الملغى). وتم الطعن بإضافة العاملین في المفوضیة العلیا المستقلة ٢٠١٣) لسنة ٤٥ابات مجلس النواب رقم (انتخ

للانتخابات ، بما في ذلك عضو مجلس المفوضین وشاغلي المناصب العلیا فیھا إلى المادة المذكورة أمام المحكمة الاتحادیة 
لأن " ... وتجد  ٩/٤/٢٠١٨) في ٢٠١٨/اتحادیة/اعلام/٣٠ارھا رقم (بقرالعلیا ، ولكن المحكمة قررت رد ھذا الطعن 

المحكمة الاتحادیة العلیا أن مجلس النواب قد اصدر النص موضوع الطعن وفقاً لاختصاصھ التشریعي المنصوص علیھ في 
صلاحیتھ المنصوص علیھا /أولاً) من الدستور مستنداً بإدراج شروط المرشح لانتخابات مجلس النواب استناداً إلى ٦١المادة (

/ثالثاً) من الدستور ، كما تجد المحكمة الاتحادیة العلیا أن الترشح لانتخابات مجلس النواب من قبل عضو ٤٩في المادة (
مجلس المفوضین وشاغلي المناصب العلیا في المفوضیة العلیا المستقلة وھم في مناصبھم ، أو ممن ترك منصبھ وطلب 

تركھ المنصب . من شأنھ أن یؤثر بشكل أو بأخر في خط الحیاد الذي یلزم ان تكون علیھ المفوضیة  الترشح مباشرة أو بعد
أحكام وقرارات  ویصبح موقفھا في دائرة الشك ، مما یلزم ابعادھا عنھ لبعث الطمأنینة في نفوس المرشحین والناخبین ... " .

  .٩٧ص  ، مرجع سبق ذكره ، ٢٠١٨المحكمة الاتحادیة العلیا للعام 
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النیابي ، وبعبارة ادق عدم جواز الاحتفاظ بالوظیفة مع عدم ممارسة اختصاصاتھا ، 
  .)١(وذلك لتفرغ العضو لمھامھ البرلمانیة بصفتھ عضواً في المجلس النیابي

) بفقرتھا (أولاً) من قانون انتخابات ١٣قد نصت المادة (ف -مراعاة حصة الكوتا :  -٧
على أن مجلس النواب یتكون من  ٢٠٢٠) لسنة ٩مجلس النواب العراقي رقم (

) مقعد منھا على المحافظات وفقاً لحدودھا الإداریة ٣٢٠) مقعد یتم توزیع (٣٢٩(
كحصة كوتا ،  ) مقاعد المتبقیة منھا٩لحین إجراء التعداد السكاني ، ویتم توزیع (

والتي تمنح للمكونات من الاقلیات ،  ویتم توزیعھا وفقاً للفقرة (ثانیاً) من ھذه المادة
على أن لا یؤثر ذلك على نسبتھم في حالة مشاركتھم في القوائم الوطنیة ، ویكون 

 -ھذا التوزیع على النحو الآتي :
(بغداد  ) مقاعد توزع على محافظات٥والذي یمنح ( -: المكون المسیحي  -أ 

 ونینوى وكركوك ودھوك واربیل) .
 .)٢() في محافظة نینوى١فیمنح مقعد ( -: المكون الایزیدي  -ب 
 .)٣() في محافظة بغداد١یمنح مقعد ( -: المكون الصابئي المندائي  - ج 
 . ) في محافظة نینوى١فیمنح مقعد ( -: المكون الشبكي  -د 
 .)٤() في محافظة واسط ١یمنح مقعد ( -: مكون الكورد الفیلیین  -ه 

                                                        
د. جورجي شفیق ساري ، دراسات وبحوث حول الترشیح للمجالس النیابیة (دراسة علمیة نقدیة) ، دار النھضة العربیة ،  )١(

  . ٩٧، ص  ٢٠٠١القاھرة ، 
بعدم  ١٤/٦/٢٠١٠) في ٢٠١٠/اتحادیة/١١وھذا النص یعد تطبیقاً لما قضت بھ المحكمة الاتحادیة العلیا بقرارھا رقم ( )٢(

(قانون تعدیل قانون الانتخابات رقم  ٢٠٠٩) لسنة ٢٦) من القانون رقم (١یة الفقرة (ب) من البند (ثالثاً) من المادة (دستور
) (الملغیان) بما یمنح المكون الایزیدي عدد من المقاعد النیابیة یتناسب مع عدد نفوسھ . أحكام وقرارات ٢٠٠٥) لسنة ١٦(

) ٢٠١٤/اتحادیة/اعلام/٨. واكدت علیھ أیضاً بقرارھا رقم ( ٥١، مرجع سبق ذكره ، ص ٢٠١٠المحكمة الاتحادیة العلیا لعام 
  .٢٤) ، مرجع سبق ذكره ، ص ٢٠١٥ -٢٠١٤. أحكام وقرارات المحكمة الاتحادیة العلیا للعامین (١٣/٧/٢٠١٤في 

لاتحادیة العلیا بقرارھا رقم من وجھة نظرنا فأن ھذه الفقرة مشوبة بعدم الدستوریة ، لأن سبق وأن قضت المحكمة ا )٣(
) لسنة ٢٦) من القانون رقم (١بعدم دستوریة الفقرة (ج) من البند (ثالثاً) من المادة ( ٣/٣/٢٠١٠) في ٢٠١٠/اتحادیة/٧(

) (الملغیان) بخصوص مقاعد الكوتا المخصصة للمكون ٢٠٠٥) لسنة ١٦(قانون تعدیل قانون الانتخابات رقم ( ٢٠٠٩
) من الدستور ، لأن ١٤القانون المذكور قد أخل بمبدأ المساواة بین العراقیین المنصوص علیھ في المادة (المذكور بأن " ... 

اقتصار حق التصویت للمكون الصابئي على محافظة بغداد یضر بالمرشح كما یضر بالمكون الصابئي ، لأنھ یحرم افراد 
في التمتع في الحقوق السیاسیة ، بما فیھا حق التصویت الطائفة في المحافظات الاخرى من ممارسة حقھم كمكون صابئي 

) من الدستور ... ، لذا قررت المحكمة بعدم دستوریة الفقرة (ج) من ٢٠والانتخاب والترشیح المنصوص علیھ في المادة (
ریع نص جدید یكون ... واشعار السلطة التشریعیة بتش ٢٠٠٩) لسنة ٢٦البند /ثالثاً/ من المادة / الأولى / من القانون رقم (

) من الدستور ، باعتبار المقاعد المخصصة من الكوتا للمكون الصابئي المندائي ضمن دائرة ٢٠) و(١٤موافقاً لأحكام المادة (
، لمصادفة یوم  ٢٠١٠انتخابیة واحدة .على أن لا یمس ذلك الإجراءات المتخذة لانتخاب أعضاء مجلس النواب لعام 

 ١٥/٣/٢٠١٠الانتخابات المذكورة ولانتھاء الفصل التشریعي الاخیر لمجلس النواب الحالي في موعداً لأجراء  ٧/٣/٢٠١٠
   . ٤٥، مرجع سبق ذكره ، ص ٢٠١٠... ". أحكام وقرارات المحكمة الاتحادیة العلیا لعام 

) من قانون انتخابات ١١علماً سبق وأن تمت إقامة دعوى أمام المحكمة الاتحادیة العلیا للطعن بعدم دستوریة المادة ( )٤(
(الملغى) لعدم اضافتھا كوتا للكورد الفیلیین أسوة ببقیة المكونات المشار إلیھا .  ٢٠١٣) لسنة ٤٥مجلس النواب رقم (

بأن " ... طلب تعدیل المادة المذكورة بإضافة  ١٣/٧/٢٠١٤) في ٢٠١٤/اتحادیة/اعلام/٢٠فأصدرت المحكمة قرارھا رقم (
ا لیكون للكورد الفیلیین كوتا محددة في مجلس النواب لیس من اختصاص المحكمة الاتحادیة العلیا ، كما الكورد الفیلیین إلیھ

أنھ لیس من اختصاصھا الحكم بإلزام المدعى علیھ إضافة لوظیفتھ بتخصیص حصة معینة للمكون المذكور في مجلس النواب 
(قانون التعدیل الأول لقانون انتخابات مجلس النواب رقم  ٢٠١٨ ) لسنة١) من القانون رقم (٣..." . كما تم الطعن بالمادة (

الملغى) ، وذلك بتخصیص مقعد واحد لمكون الكورد الفیلیین في محافظة واسط فردت المحكمة الدعوى  ٢٠١٣) لسنة ٤٥(
اعاة تمثیل مكونات ) من الدستور التي تلزم بمر٤٩لأن " ... النص موضوع الطعن یجد سنده في الفقرة (أولاً) من المادة (

الشعب كافة في مجلس النواب ، ومكون الكورد الفیلیین ظاھر في محافظة واسط ولھم كثافة سكانیة فیھا ، والكثافة السكانیة 
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فیما نصت الفقرة (ثالثاً) من ھذه المادة على أن تكون المقاعد المخصصة من الكوتا  

  للمسیحیین والصابئة المندائیین ضمن دائرة انتخابیة واحدة . 
 في) ٢٠٢١/اتحادیة/٤٣( رقم ولكن قررت المحكمة الاتحادیة العلیا بحكمھا  

 قانون من) ١٣( من المادة ھـ) -د  -الحكم بعدم دستوریة الفقرات (ب  ٢٢/٢/٢٠٢٢
والعدول عن قرارھا السابق رقم  وإلغائھا ٢٠٢٠ لسنة) ٩( رقم نتخاباتالا
الخاص بمقعد مكون الكود الفیلیین وإشعار  ٢٢/٦/٢٠٢١) في ٢٠٢٠/اتحادیة/٤٥(

مجلس النواب لتشریع نصوص بدیلة بما یكفل تحقیق مبدأ المساواة بین المكونات 
أعلاه مع المكونین المسیحي والصابئي ، وفقاً لأحكام البند (ثالثاً)  المذكورة في الفقرات

  .)١() من القانون المذكور ١٣من المادة (
كما سبق وأن قررت المحكمة الاتحادیة العلیا بھذا الشأن بأن الأقلیات المذكورة یشملھا   

لقانون رقم ) من ا٣ما یشمل الأكثریة من القوانین ، مثال ذلك ما نصت علیھ المادة (
) لسنة ٤٥(قانون التعدیل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب رقم ( ٢٠١٨) لسنة ١٥(

الملغي) بأستثناء أصوات تلك الاقلیات من إلغاء نتائج انتخابات الخارج لجمیع  ٢٠١٣
المحافظات وانتخابات الحركات السكانیة لمحافظات (الأنبار ، صلاح الدین ، نینوى ، 

تخابات النازحین والتصویت المشروط والنزلاء في السجون والتصویت دیالى) وان
  .   )٢(الخاص في إقلیم كردستان ، فیما یثبت فیھا من حالات التزویر 

) من قانون انتخابات مجلس النواب أن یحدد ١١نصت المادة ( -: دفع مبلغ تأمینات  -٨
یصدر عن مجلس  مبلغ تأمینات أشتراك عن كل مرشح في أي قائمة ، وذلك بقرار

                                                                                                                                         
) في فقرتھا (رابعاً) من الدستور فسرتھا المحكمة الاتحادیة العلیا في قرارھا المرقم ٤التي قصدتھا المادة (

بانھا الجماعات التي تشكل ثقلاً وظھوراً بارزاً ولھا تأثیراتھا في مسیرة  ٢١/٤/٢٠٠٨بتاریخ الصادر  ٢٠٠٨/اتحادیة/١٥
 المجتمع وحركتھ ، لا تعني بالضرورة غالبیة عدد السكان . مما یلزم أن یكون للكورد الفیلیین من یمثلھم في مجلس النواب

مكون المسیحي والمكون الایزیدي والمكون الصابئي اسوة بمكونات الشعب الاخرى التي منحت مثل ھذا الحق ، وھي ال
المندائي والمكون الشبكي . لذا تجد المحكمة الاتحادیة العلیا أن الطعن المتقدم ذكره لا سند لھ من الدستور وغیر مخالف 

) في ٢٠١٨/اتحادیة/٢٠و١٩و١٨و١٧و١٦وموحداتھا  ٢٠١٨/اتحادیة/١٥لأحكامھ ..." . ینظر قرار المحكمة رقم (
وقرارھا رقم  ٣٠/٤/٢٠١٨) في ٢٠١٨/اتحادیة/٤٤. مرجع سبق ذكره . كما ردت المحكمة بقرارھا رقم (٢٩/١/٢٠١٨

طعون بجعل العراق منطقة انتخابیة واحدة بالنسبة للكورد الفیلیین ، كون ذلك یشكل  ٢٢/٦/٢٠٢١) في ٢٠٢٠/اتحادیة/٤٥(
) في ٢٠١٨/اتحادیة/اعلام/١٠٦و١٠٤وموحداتھا  ٩٩ا رقم (قرارھخیاراً تشریعیاً لمجلس النواب . وھذا یتناقض مع 

(قانون التعدیل الثالث لقانون انتخابات  ٢٠١٨) لسنة ١٥) من القانون رقم (٦والذي ردت فیھ الطعن بالمادة ( ٢١/٦/٢٠١٨
لمكون المسیحي الملغي) بجعل العراق دائرة انتخابیة واحدة بالنسبة لمقاعد الكوتا ل ٢٠١٣) لسنة ٤٥مجلس النواب رقم (

بحجة أن " ...الحكم الوارد فیھا یخص مسألة تنظیمیة لا تخالف أحكام الدستور ... " ، مرجع سبق ذكره ، وكذلك یتناقض 
المذكور أنفاً فیما یخص مقاعد المكون الصابئي المندائي وحصرھا في  ٣/٣/٢٠١٠) في ٢٠١٠/اتحادیة/٧مع قرارھا رقم (

الحكم بعدم دستوریة الفقرات  ٢٢/٢/٢٠٢٢ في) ٢٠٢١/اتحادیة/٤٣( رقم كمة قررت بحكمھابغداد. وما یؤید ذلك أن المح
والعدول عن قرارھا السابق رقم  وإلغائھا ٢٠٢٠ لسنة) ٩( رقم نتخاباتالا قانون من) ١٣( من المادة (ھـ)

  الخاص بمقعد ھذا المكون . ٢٢/٦/٢٠٢١) في ٢٠٢٠/اتحادیة/٤٥(
  .٧/٣/٢٠٢٢) ، في ٤٦٦٩(یة " الوقائع العراقیة " ، رقم في الجریدة الرسم منشور )١(
بعدم دستوریة ھذه  ٢١/٦/٢٠١٨) في ٢٠١٨/اتحادیة/اعلام/١٠٦و١٠٤وموحداتھا ٩٩بقرارھا رقم (إذ قضت المحكمة  )٢(

اء الذي أوردتھ ) من القانون باستثناء اصوات الاقلیات المشمولة بنظام (الكوتا) من الإلغ٣المادة لأن " ...جاء صدر المادة (
المادة المذكورة وذلك بشكل مطلق أیضاً ، وھذا الاستثناء من الالغاء دون تمییز بین الاصوات السلیمة والاصوات التي شابتھا 

) من الدستور ... ، لذ فأن الاستثناء لأصوات الأقلیات المشمولة بنظام (الكوتا) من الإلغاء ١٤المخالفات یخالف أحكام المادة (
ن شابتھا شائبة المخالفات بكل مسمیاتھا وصورھا سواء تحصلت في داخل العراق أو خارجھ یخالف المبدأ الدستوري حتى وأ

.أحكام ١٠/٧/٢٠١٨) في ٢٠١٨/اتحادیة/١١٩) من الدستور ...". واكدت على ذلك بقرارھا رقم (١٤الذي جاءت بھ المادة (
  .٢٥٠جع سبق ذكره ، ص ، مر ٢٠١٨وقرارات المحكمة الاتحادیة العلیا للعام 
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المفوضین ، ویعد ھذا المبلغ ایراداً نھائیاً لخزینة الدولة في حال عدم فوز المرشح . فیما 
) من نظام التسجیل والمصادقة على المرشحین لانتخابات مجلس النواب ٦نصت المادة (

) من الفصل (الثالث) من قانون ١١استناداً للمادة (على أن "  ٢٠٢٠) لسنة ٦رقم (
) ملیوني ٢... أولاً : تستوفي المفوضیة مبلغ قدره ( ٢٠٢٠) لسنة ٩خابات رقم (الانت

دینار عراقي عن كل مرشح كتأمینات مالیة ، ویعاد المبلغ في حال فوز المرشح ، مالم 
 .)١(" یترتب بذمتھ غرامات مالیة عن مخالفات انتخابیة

ن انتخابات مجلس النواب أن ) من قانو١٢اوجبت المادة ( -: تقدیم البرنامج الانتخابي  -٩
یقدم كل من الكیان السیاسي أو المرشح ببرامجھم الانتخابیة مع الترشیح . ولكن لم تبین 
ھذه المادة المعاییر التي یتم الاستناد إلیھا في تقدیم ھذا البرنامج ومضمونھ ، وما ھو 

تطبیقھ بعد فوز الجزاء المترتب على عدم تقدیمھ ، أو ما ھي الأثار المترتبة على عدم 
المرشحین والكیانات السیاسیة بالانتخابات البرلمانیة . علماً أن القانون المذكور یعد أول 
قانون انتخابي لمجلس النواب ینص على ھذا الشرط ، إذ لم یرد سابقاً النص على مثل 

 ھذا الشرط في قوانین انتخابات مجلس النواب السابقة على القانون المذكور .
: الشروط الواردة في قانون استبدال أعضاء مجلس النواب وقانون مجلس النواب ثانیاً 

فقد صدر قانون  ) من الدستور٤٩استنادا للفقرة (خامساً) من المادة ( -وتشكیلاتھ :
) لسنة ٤٩المعدل بالقانون رقم ( )٢(٢٠٠٦) لسنة ٦استبدال أعضاء مجلس النواب رقم (

) منھ على حالات أنھاء العضویة في ١) من المادة (، والذي نصت الفقرة (أولاً)٣(٢٠٠٧
) من قانون مجلس ١٢مجلس النواب ، وھذه الحالات تم التأكید علیھا بموجب المادة (

 -وھذه الحالات تتمثل بالآتي : ٢٠١٨) لسنة ١٣النواب وتشكیلاتھ رقم (
ب تبوء عضو المجلس منصباً في رئاسة الدولة أو في مجلس الوزراء أو أي منص - ١

 . )٤(رسمي آخر
 . )٥(فقدان أحد شروط العضویة المنصوص علیھا في الدستور وقانون الانتخابات  - ٢
  .)٦(استقالة العضو من المجلس  - ٣
 .)٧(الوفاة  - ٤

                                                        
  منشور على الموقع الالكتروني للمفوضیة العلیا المستقلة للانتخابات ، مرجع سبق ذكره . )١(
  . ١٩/٧/٢٠٠٦) ، في ٤٠٢٤منشور في جریدة  " الوقائع العراقیة " ، رقم ( )٢(
  . ٢٧/٩/٢٠٠٧) ، في ٤٠٤٩منشور في جریدة  " الوقائع العراقیة " ، رقم ( )٣(
. وإذا إلغي ٢٠١٨) لسنة ١٣) من قانون مجلس النواب وتشكیلاتھ رقم (١٢ا ما أكد علیھ البند (رابعاً) من المادة (وھذ )٤(

) في ٢٠١٢/اتحادیة/١٥فأن المحكمة الاتحادیة العلیا ذھبت بقرارھا رقم ( –المنصب الوزاري مثلاً بالترشیق الوزاري 
قعده بعد إلغاء منصبھ طالما أنھ من نفس الكیان والمحافظة . والغریب إلى عدم وجود مانع قانوني من أشغال م ٢/٥/٢٠١٢

. قرارات وفتاوى  ١٦/٨/٢٠١١) في ٨٥/٢٠١١في ذلك صدور قرار عن مجلس شورى الدولة بنفس ھذا الرأي برقم (
ارھا . وكذلك ینظر قر١٧٨، ص ٢٠١٢، وزارة العدل ، مجلس شورى الدولة ، بغداد ، ٢٠١١مجلس شورى الدولة لعام 

  .١٧٦، ص ٢٠١٨. أحكام وقرارات المحكمة الاتحادیة العلیا للعام  ٩/٩/٢٠١٨) في ٢٠١٨/اتحادیة/٦٨رقم (
  .٢٠١٨) لسنة ١٣) من قانون مجلس النواب وتشكیلاتھ رقم (١٢وھذا ما أكد علیھ البند (ثالثاً) من المادة () ٥(
. وینظر بھذا  ٢٠١٨) لسنة ١٣قانون مجلس النواب وتشكیلاتھ رقم () من ١٢وھذا ما أكد علیھ البند (ثانیاً) من المادة ()  ٦(

المتضمن أن عضو ھیئة رئاسة مجلس  ١٠/٥/٢٠٠٩في  ٢٠٠٩) لسنة ٣٣الخصوص قرار مجلس شؤرى الدولة رقم (
. قرارات  النواب یفقد عضویتھ في المجلس عند ابداء رغبتھ في الاستقالة والاحالة إلى التقاعد وقبولھا بالأغلبیة المطلقة

  .١١٠، ص ٢٠١٠، وزارة العدل ، مجلس شورى الدولة ، بغداد ، ٢٠٠٩وفتاوى مجلس شورى الدولة لعام 
  .٢٠١٨) لسنة ١٣) من قانون مجلس النواب وتشكیلاتھ رقم (١٢وھذا ما أكد علیھ البند (أولاً) من المادة () ٧(
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 . )١(صدور حكم قضائي بات بحقھ بجنایة ، وفقاً لأحكام الدستور - ٥
الأصابة بمرض عضال أو عوق أو عجز یمنعھ من إداء مھامھ في المجلس ،  - ٦

) ٣وعاً ذلك بقرار من لجنة طبیة مختصة ، على أن لا تتجاوز اجازاتھ المرضیة (مشف
أشھر خلال فصلین تشریعیین متتالین ، وفي حال تجاوزه ھذه المدة یحال على 

 .)٢(التقاعد ، وللمجلس الحق في استئناف قرارات اللجنة الطبیة 
جلسات المجلس من  أقالة العضو لتجاوز غیاباتھ بدون عذر مشروع لأكثر من ثلث - ٧

 .)٣(مجموع الفصل التشریعي الواحد 
) من ھذا القانون فقد عالجت حالات شغور أحد مقاعد المجلس لأحد ٢وإما المادة (  

) فیتم استبدالھ بمرشح من نفس القائمة التي شغر المقعد ١الأسباب المذكورة في المادة (
  -المخصص لھا وحسب الترتیب الآتي :

 -الشاغر ضمن المقاعد التعویضیة التي حددھا القانون الانتخابي :إذا كان المقعد  - ١
فیعوض من القائمة التعویضیة للكیان السیاسي المعني ، على أن یكون المرشح من 
بین الذین سبق للمفوضیة أن صادقت على ترشیحھم لخوض الانتخابات بغض النظر 

 عن المحافظة .
ظة التي حددھا القانون الانتخابي ، إذا كان المقعد الشاغر ضمن مقاعد المحاف - ٢

فیعوض من الكتلة التي ینتمي إلیھا العضو المشمول بالاستبدال ضمن قائمة 
المحافظة ، وفي حالة استنفاذ أسماء المرشحین في محافظة ما ، فعلى الكیان 
المعني تقدیم أسم مرشح آخر ، على أن یكون من بین من رشحھم الكیان ضمن 

ة في محافظة أخرى ، ومن الذین سبق للمفوضیة أن صادقت على القائمة الانتخابی
مثال ذلك ما ذھبت إلیھ المحكمة الاتحادیة العلیا بأن استبدال النائبة  -ترشیحھم :

المعترضة على عضویتھا بالنائبة التي اصبحت وزیرة للصحة ، رغم أنھا لم تكن 
لمصادقة على ترشیحھا مرشحة عن محافظة میسان وإنما عن محافظة ذي قار ، وأن ا

أدى إلى نقص في مقاعد محافظة میسان ، لذا قررت المحكمة الحكم بعدم صحة قرار 
) من ٢مجلس النواب بالمصادقة على عضویة ھذه النائبة ، لأنھ جاء خلافاً للفقرة (

 . )٤(المعدل ٢٠٠٦) لسنة ٦) من قانون استبدال مجلس النواب رقم (٢المادة (
شاغر یخص امرأة : فلا یشترط ان یحل محلھا امرأة ، إلا إذا كان إذا كان المقعد ال - ٣

ھذا وقد ذھبت المحكمة  -:)٥(ذلك مؤثراً على الحد الأدنى لتمثیل النساء بالمجلس

                                                        
  .٢٠١٨) لسنة ١٣نون مجلس النواب وتشكیلاتھ رقم () من قا١٢وھذا ما أكد علیھ البند (خامساً) من المادة () ١(
  .٢٠١٨) لسنة ١٣) من قانون مجلس النواب وتشكیلاتھ رقم (١٢وھذا ما أكد علیھ البند (سادساً) من المادة () ٢(
كیلاتھ رقم ) من قانون مجلس النواب وتش١٢) من المادة (١) والبند (ثامناً/١١وھذا ما أكد علیھ البند (ثالثاً) من المادة ( )٣(
  .٢٦/٢/٢٠١٨) في ٢٠١٧/اتحادیة/اعلام/٦٩. وینظر بھذا الشأن قرار المحكمة الاتحادیة العلیا رقم ( ٢٠١٨) لسنة ١٣(
) ٢٠١٤/اتحادیة/اعلام/١٢٥/١٢٩. و(١٧/٢/٢٠١٤) في ٢٠١٤/اتحادیة/اعلام/١١٧/١٣١ینظر قرارات المحكمة رقم () ٤(

لكون سلفھ قد استوزر وزیراً وكان فیھا مدعیان ، الأول ردت دعواه لأن النائب  ، إذ تم استبدال نائب فیھا ١٧/٢/٢٠١٥في 
المطعون في صحة عضویتھ من نفس كتلة ومحافظة النائب المستبدل والذي أصبح وزیراً ، لذا قررت المحكمة المصادقة على 

  قرار مجلس النواب بصحة عضویتھ .
بأن " ... وحیث أن المعترض علیھا ... حلت  ١٠/١٠/٢٠١٦) في ٢٠١٦//اتحادیة/اعلام٢٣ینظر قرار المحكمة رقم ( )٥(

محل المدعي لإكمال نصاب (كوتا النساء) في محافظة دیالى  ... وأن ابعاد المدعى علیھا یؤدي إلى اختلال في نصاب كوتا 
كما أن المدعى علیھا من  ،٢٠٠٥) من دستور جمھوریة العراق لعام ٤٩النساء في محافظة دیالى  ... وھذا یخالف المادة (
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الاتحادیة العلیا إلى رد طعون قدمت إلیھا بعدم دستوریة (الخطوة الثالثة) من نظام 
الصادر عن المفوضیة العلیا  ٢٠١٤) لسنة ١٤توزیع مقاعد مجلس النواب رقم (

المستقلة للانتخابات المتعلقة بحساب (كوتا النساء)، لأنھا جاءت متفقة مع أحكام المادة 
) من قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم ١٤/رابعاً) من الدستور والمادة (٤٩(
 .)١((الملغى) ٢٠١٣) لسنة ٤٥(

مكوناً من شخص واحد : فیخصص إذا كان المقعد الشاغر یخص كیاناً سیاسیاً  - ٤
المقعد إلى مرشح آخر من كیان سیاسي آخر حصل على الحد الأدنى من الأصوات 

  المقرر الحصول علیھا على المقعد .
ولكن السؤال الذي یطرح نفسھ في ھذا المجال ما ھو الحكم إذا كان المعترض والنائب   

ن نفس المحافظة ، ولكن المعترض على صحة عضویتھ ینتمیان إلى نفس الكتلة وم
الفرق بینھما أن أحدھما حصل على أصوات أكثر من الثاني ؟ لدى الرجوع إلى المادة 
المذكورة نجد إنھا قد جاءت خالیة من معالجة للحالة المذكورة ، ولكن ذھبت المحكمة 

إلى أن الحل  ١٦/٢/٢٠١٥) في ٢٠١٤/اتحادیة/إعلام/١٠٩الاتحادیة العلیا بقرارھا رقم (
) لسنة ٤٥ھذه المسألة یتم بالرجوع إلى قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم (ل

توزع المقاعد داخل /ثالثاً) منھ التي تنص على أن " ١٣(الملغى) وتحدیداً المادة ( ٢٠١٣
القائمة بإعادة ترتیب تسلسل المرشحین ، استناداً على عدد الأصوات التي حصل علیھا 

ائز الأول من یحصل على أعلى الأصوات ، وھكذا بالنسبة لبقیة كل منھم ، ویكون الف
... قانون استبدال أعضاء مجلس النواب رقم  إذ ذھبت المحكمة إلى أن ".  " المرشحین

 جاء خلواً ممن یحل محل العضو المستبدل عدا معیارین ، ھما أن ٢٠٠٦) لسنة ٦(
القانون عن ھذا الجانب ، ، وإزاء سكوت  یكون من نفس الكیان ومن نفس المحافظة

، فیما یتعلق بأفضلیة  ٢٠١٣) لسنة ٤٥فأن نصوص قانون انتخابات مجلس النواب (
/أولاً) منھ باحترام (حریة ٣٨الحلول ھو الأقرب لروح الدستور وإلى نص المادة (

التعبیر عن الرأي بكل الوسائل) ، وھذا ینسجم مع حریة الناخب في اختیار مرشحیھ 
وفي احلال من یحل محلھم عند شغور المقعد لمن حاز على  النواب لعضویة مجلس

  .)٢("أعلى أصوات الناخبین ، وھو مما یجب أن یؤخذ بنظر الاعتبار ...
  
  
  

                                                                                                                                         
ناحیة أخرى قد اكتسبت حقاً لا یجوز المساس بھ ، وأن ابعادھا سوف یؤدي إلى عدم الأستقرار والاخلال بأعمال مجلس 
النواب ، ذلك أن حلول ... قد تم بعد أشھر من اعلان نتائج الانتخابات ... ، ولما تقدم ولحفظ أستقرار أعضاء مجلس النواب 

أحكام  حفاظاً على النسبة المحددة للنساء في المجلس قررت المحكمة الاتحادیة العلیا الحكم برد الدعوى ... " .في مراكزھم و
  .١١٢، مرجع سبق ذكره ، ص  )٢٠١٧- ٢٠١٦وقرارات المحكمة الاتحادیة العلیا للعامین (

. ٨/٦/٢٠١٥) في ٢٠١٥اعلام//اتحادیة/١٤) وموحدتھا (٢٠١٤/اتحادیة/اعلام/١١٦ینظر قرارات المحكمة رقم () ١(
) ٢٠١٨/اتحادیة/اعلام/١٨٠) و(٢٠١٨/اتحادیة/اعلام/١٧٩و( ١٣/١١/٢٠١٨) في ٢٠١٨/اتحادیة/٩٣و(
  . منشورة على الموقع الالكتروني للمحكمة .٩/١٢/٢٠١٨) في ٢٠١٨/اتحادیة/اعلام/١٨١و(

) في ٢٠١٤/اتحادیة/إعلام/١٣٣و( ٢١/٤/٢٠١٥) في ٢٠١٤/اتحادیة/إعلام/١١٧/١٣١وینظر كذلك قراراتھا رقم ( )٢(
  . ١٧/١١/٢٠١٥) في ٢٠١٥/اتحادیة/٨٢(و ١٤/٤/٢٠١٥) في ٢٠١٥/اتحادیة/اعلام/١٧و( ١٧/٢/٢٠١٤
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  المبحث الثالث
دور المحكمة الاتحادیة العلیا بخصوص المصادقة على النتائج النھائیة لانتخابات 

  مجلس النواب
The third topic 
The Role of the Federal Supreme Court in Approving the 
Final Results of the House of Representatives Elections 

بعد بیان الدور الذي تمارسھ المفوضیة العلیا المستقلة للانتخابات بتشكیلاتھا الواردة   
ذكرھا فیما سبق في تدقیق مدى توافر الشروط المطلوبة في المرشح لعضویة مجلس 

لنواب ، فلابد ھنا من بیان دور المحكمة الاتحادیة العلیا بشأن ذلك ، وذلك من خلال ا
بیان الأساس القانوني لممارستھا لھذا الاختصاص ، وفي النھایة نتناول القرارات التي 

  -یمكن ان تصدر عنھا بھذا الشأن . وذلك على النحو الآتي :
  المطلب الأول

كمة الاتحادیة العلیا بالمصادقة على النتائج النھائیة الأساس القانوني لاختصاص المح
  لانتخابات مجلس النواب

The first requirement 
Legal basis for the competence of the Federal Supreme 
Court to certify the final results of the elections to the 
House of Representatives 

 ٢٠٠٤في موقف قانون إدارة الدولة للمرحلة الإنتقالیة لسنة  في ھذا المطلب سنبحث   
(الملغى) من اختصاص المحكمة الاتحادیة العلیا بالمصادقة على النتائج النھائیة 

من  ٢٠٠٥لانتخابات مجلس النواب ، فضلاً عن موقف دستور جمھوریة العراق لسنة 
ذلك . وذلك على النحو  ، وأخیراً رأي المحكمة ذاتھا بشأن ممارسة ھذا الاختصاص

  -الآتي :
  الفرع الأول

من اختصاص المحكمة الاتحادیة العلیا  ٢٠٠٤موقف قانون إدارة الدولة لسنة 
  بالمصادقة على النتائج النھائیة لانتخابات مجلس النواب

First branch 
The position of the State Administration Law of 2004 on 
the competence of the Federal Supreme Court to certify 
the final results of the elections to the House of 

Representatives  
(الملغى) نصت الفقرة (أ)  ٢٠٠٤بعد صدور قانون إدارة الدولة للمرحلة الإنتقالیة لسنة   

ة یجري تشكیل محكمة في العراق بقانون تسمى المحكم) منھ على أن " ٤٤من المادة (
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 . وقد حددت الفقرة (ب) من ھذه المادة اختصاصات ھذه المحكمة)١("الاتحادیة العلیا

  -بالآتي : 
الاختصاص الحصري والاصیل في الدعاوى بین الحكومة العراقیة الإنتقالیة  -١

 وحكومات الاقالیم وإدارات المحافظات والبلدیات والإدارات المحلیة .
لى دعوى من مدعِ أو بناءً على إحالة الاختصاص الحصري والاصیل ، وبناءً ع - ٢

من محكمة أخرى في دعاوى بأن قانوناً أو نظاماً أو تعلیمات صادرة عن الحكومة 
الاتحادیة أو الحكومات الاقلیمیة أو إدارات المحافظات والبلدیات والإدارات 

 المحلیة لا تتفق مع ھذا القانون .
 ة العلیا الاتحادیة بقانون اتحادي . تحدد الصلاحیات الأستئنافیة التقدیریة للمحكم - ٣

ولم یرد ضمن ھذه المادة اختصاص المحكمة بالمصادقة على النتائج النھائیة لعضویة  
مجلس النواب ، كما لم یرد أي نص في ھذا القانون یشیر إلى ضرورة أن تكون 
انتخابات مجلس النواب مصادقاً علیھا من قبل جھة معینة . وكذلك الحال بالنسبة 
للتشریعات ذات العلاقة التي صدرت في ظل ھذا القانون ، والتي لم یرد النص فیھا على 
ھذا الاختصاص للمحكمة ، ومنھا قانون الانتخابات الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة 

) لسنة ١٦(الملغى) وقانون الانتخابات رقم ( ٢٠٠٤) لسنة ٩٦(المنحلة) بالأمر رقم (
الخاص بتشكیل المحكمة الإتحادیة  ٢٠٠٥) لسنة ٣٠رقم ( ، والأمر (الملغى) ٢٠٠٥

، والنظام الداخلي  ) منھ المھام التي تتولھا المحكمة٤، والذي حددت المادة ()٢(العلیا
. بخلاف قانون مفوضیة الانتخابات العراقیة )٣( (الملغى) ٢٠٠٥) لسنة ١للمحكمة رقم (

. فقد ورد في  (الملغى) ٢٠٠٤) لسنة ٩٢المستقلة الصادر عن السلطة أعلاه بالأمر رقم (
تكون للمفوضیة المھام الأساسیة التالیة ، بالإضافة إلى ) منھ بأن " ٣)/المادة (٣القسم (

أي مھام أخرى یرى المجلس أنھا مناسبة لغرض قیام مفوضیة الانتخابات بمھامھا : 
مصادقة على النتائج " . ومما یتقدم یتضح بأن ال ... ح: التصدیق على نتائج الانتخابات

كانت  ٢٠٠٥النھائیة لانتخابات مجلس النواب قبل صدور دستور جمھوریة العراق لسنة 
بموجب النص الأخیر من اختصاص المفوضیة العلیا المستقلة للانتخابات ، وأن المحكمة 
الاتحادیة العلیا لم یكن لھا دور في التصدیق ، لذا یلاحظ بأن نتائج انتخابات مجلس 

لم تصادق من قبل المحكمة ، وإنما من  ٢٠٠٦اب في دورتھ الانتخابیة الأولى لعام النو
  قبل المفوضیة العلیا المستقلة للانتخابات. 

  الفرع الثاني  
من اختصاص المحكمة الاتحادیة العلیا  ٢٠٠٥موقف دستور جمھوریة العراق لسنة 

  بالمصادقة على النتائج النھائیة لانتخابات مجلس النواب
second branch 

Position of the Constitution of the Republic of Iraq of 
2005 on the competence of the Federal Supreme Court to 

                                                        
  .٣١/١٢/٢٠٠٣) في ٣٩٨١منشور في جریدة " الوقائع العراقیة " ، رقم ( )١(
  .١٧/٣/٢٠٠٥، في ) ٣٩٩٦منشور في جریدة  " الوقائع العراقیة " ، رقم ( )٢(
  . ٢/٥/٢٠٠٥، في ) ٣٩٩٧منشور في جریدة " الوقائع العراقیة " ، رقم ( )٣(
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certify the final results of the elections of the Council of 
Representatives  

/سابعاً) منھ على ٩٣(نصت المادة  ٢٠٠٥بعد صدور دستور جمھوریة العراق لسنة    
تختص المحكمة الاتحادیة منح المحكمة الاتحادیة العلیا ھذا الاختصاص الجدید ، بأن " 

المصادقة على النتائج النھائیة العامة لعضویة مجلس النواب  -العلیا بما یأتي : سابعاً :
) منھ ، ١٣٠( . إذ أستمر العمل بقانون المحكمة بعد نفاذ ھذا الدستور استناداً للمادة)١("

) أوجبت تشكیل المحكمة وتحدید عدد أعضائھا ٩٢كون الفقرة (ثانیاً) من المادة (
وطریقة اختیارھم ، بقانون یسن بأغلبیة ثلثي أعضاء مجلس النواب ، ولكن لم یصدر ھذا 
القانون لغایة الآن رغم انتھاء ثلاث دورات تشریعیة للمجلس . وفضلاً عن النص 

فقد ورد في بعض التشریعات الصادرة وفقاً لھذا الدستور النص على الدستوري المذكور 
بأن  ٢٠٠٧) من النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة ١٤ھذا الاختصاص ، ومنھا المادة (

یعد المرشح المنتخب عضواً في المجلس ویتمتع بجمیع حقوق العضویة ابتداءً من " 
".  ر مھامھ بعد إداء الیمین الدستوریةتاریخ المصادقة على نتائج الانتخابات ، ویباش

(الملغى) والذي  ٢٠٠٧) لسنة ١١وقانون المفوضیة العلیا المستقلة للانتخابات رقم (
تمارس المفوضیة الصلاحیات التالیة : ... سابعاً : ) منھ على أن " ٤نصت المادة (

الجھات القضائیة  أعلان النتائج النھائیة للانتخابات والاستفتاء بعد المصادقة علیھا من
المختصة ، بأستثناء نتائج انتخابات مجلس النواب التي تصادق علیھا المحكمة 

) لسنة ١٣/أولاً) من قانون مجلس النواب وتشكیلاتھ رقم (٤". والمادة ( الاتحادیة العلیا
یعد المرشح المنتخب نائباً في المجلس ویتمتع بجمیع حقوقھ النیابیة بأن "  ٢٠١٨

لمالیة منھا ابتداءً من تاریخ مصادقة المحكمة الاتحادیة العلیا على النتائج بأستثناء ا
النھائیة للانتخابات العامة ویصدر مرسوم جمھوري بذلك ، ویباشر مھامھ بعد إداء 

) من قانون المفوضیة العلیا المستقلة للانتخابات رقم ١٠والمادة (. )٢("الیمین الدستوریة 
یمارس مجلس المفوضین ت على أن           " والتي نص ٢٠١٩) لسنة ٣١(

الصلاحیات الآتیة :... سابعاً : المصادقة على النتائج النھائیة للانتخابات والاستفتاء 
والاعلان عنھا بعد المصادقة علیھا من الجھات القضائیة المختصة ، باستثناء نتائج 

  ." العلیا انتخابات مجلس النواب التي تصادق علیھا المحكمة الاتحادیة
والتشریعات المشار إلیھا  ٢٠٠٥ومما تقدم یتضح أن دستور جمھوریة العراق لسنة   

ھي الأساس القانوني لقیام المحكمة الاتحادیة العلیا بممارسة ھذا الاختصاص . ولكن 
/ثانیاً) ٩٢الأشكال یظھر لعدم صدور قانون المحكمة الجدید التي أوجبت تشریعھ المادة (

، فھي تختلف في تشكیلھا واختصاصاتھا ، عن تشكیل واختصاصات من الدستور 

                                                        
/رابعاً) منھ ٧٣) و (٥٤وفضلاً عن ھذا النص فقد ورد ذكر المصادقة على النتائج النھائیة في ھذا الدستور في المادتین ( )١(

) یوماً من تاریخ المصادقة ١٥ل (واللتان نصتا على اختصاص رئیس الجمھوریة بدعوة مجلس النواب الجدید للإنعقاد خلا
  على نتائج الانتخابات العامة ، وذلك بمرسوم جمھوري .  

بأن " ... صیرورة  ٢٨/٨/٢٠١١) في ٢٠١١/اتحادیة/٥٦وھذا ما أكدت علیھ المحكمة الاتحادیة العلیا بقرارھا رقم ( )٢(
المستقلة للانتخابات ، وبعد تصدیق المحكمة الاتحادیة العلیا  المنتخب نائباً تتم بعد أعلان نتائج الانتخابات من المفوضیة العلیا

  ) من الدستور ... " .٥٠على النتیجة المعلنة ، وبعد حلف الیمین المنصوص علیھا في المادة (
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، وھناك رأي یذھب إلى أنھ )١(٢٠٠٥) لسنة ٣٠المحكمة الحالیة المشكلة بالأمر رقم (
كان الأجدر أن ینص الدستور على اختصاصات المحكمة الواردة في قانونھا أعلاه أو أي 

یستوعب جمیع الاختصاصات التي قانون آخر (سابق أو لاحق لنفاذ الدستور) ، بما 
یمكن أن تضاف إلى ولایة المحكمة ، سیما وأن ھناك اختصاصات من الأھمیة بمكان 
مما یجدر أن تخضع للمحكمة ، كالنصوص الدستوریة الخاصة بحقوق الانسان وحریاتھ 

. ورأي آخر یذھب عكس الرأي السابق بأنھ )٢(الأساسیة ، أو أي مسألة دستوریة مھمة 
على نحو یشیر صراحة  ٢٠٠٥) لسنة ٣٠الأجدر بالمشرع تعدیل الأمر رقم (كان 

لصلاحیة المحكمة بالاختصاصات الجدیدة ومنھا المصادقة على النتائج النھائیة ، وأن 
. وھذا ھو الرأي الذي تبناه مجلس النواب )٣(كانت مختصة بذلك بموجب النص الأعلى

قانون المحكمة الاتحادیة العلیا على النحو الذي عندما قام بتشریع قانون التعدیل الأول ل
  سنبینھ بعد قلیل .

لم یلغي المحكمة ، وأن تأخر صدور القانون المنظم  ٢٠٠٥ورأي یذھب إلى أن دستور   
) من الدستور لا ینال من شرعیتھا ، ولا یمنع ٩٢لتكوینھا كما أوجبت ذلك المادة (

وھذا ما أستقرت علیھ المحكمة في ، )٤(ممارسة اختصاصاتھا المسطرة في الدستور
) من ٤العدید من القرارات الصادر عنھا ، بأن ممارسة اختصاصاتھا یستند الى المادة (

) من دستور جمھوریة العراق لسنة ٩٣والمادة ( ٢٠٠٥) لسنة ٣٠قانونھا رقم (
، ومنھا قرارھا رقم  ، أي أن الدستور قد أضاف اختصاصات أخرى للمحكمة ٢٠٠٥

بخصوص الأساس القانوني الذي استندت إلیھ  ١٤/٤/٢٠١٠) في ٢٠١٠تحادیة//ا٣٧(
في تفسیر مواد الدستور ، كون قانون المحكمة لم یخولھا ھذا الاختصاص ، إذ ذھبت إلى 

أن  ٢٠٠٥) لسنة ٣٠... وجدت المحكمة الاتحادیة العلیا المشكلة بالقانون (أن " 
الدستور ھي التي تختص بممارستھا ،  ) من٩٣المھام المنصوص علیھا في المادة (
) من قانونھا جاء بشكل مطلق ، ولم تحدد ھذه ١لأن تعبیر (المھام) الوارد في المادة (

) من قانونھا ، ولو أراد المشرع أن یحصر ھذه المھام ٤المھام بما ذكر في المادة (
ختصاص لقال تمارس مھامھا المنصوص علیھا في ھذا القانون ، وبناء علیھ فأن ا

المحكمة الاتحادیة العلیا یشمل ممارسة الاختصاصات المنصوص علیھا في قانونھا أو 
أیة مھام أخرى تنص القوانین على اختصاصھا ، وفي مقدمة ھذه القوانین دستور 
جمھوریة العراق الذي یعد القانون الأسمى والأعلى ... ، ما دام قانونھا نافذاً بموجب 

الدستور . وأن عدم صدور قانون جدید للمحكمة لا یعني عدم ) من ١٣٠أحكام المادة (
ممارسة مھامھا التي نص علیھا القانون والدستور ، وھذا ما سار العمل علیھ بالنسبة 
لشؤون الدولة الأخرى ، فقد تم الترشیح لمنصب رئیس الجمھوریة وانتخابھ ، وسمي 

                                                        
رفاه طارق حرب ، اختصاص القضاء الدستوري بالتفسیر (دراسة مقارنة) ، اطروحة دكتوراه ، كلیة الحقوق ، جامعة  )١(

  . ٥٢٩، ص  ٢٠٠٨ین ، النھر
د .علي ھادي عطیة الھلالي ، النظریة العامة في تفسیر الدستور واتجاھات المحكمة الإتحادیة العلیا في تفسیر الدستور  )٢(

  .١٩٨، ص  ٢٠١١العراقي ، الطبعة الاولى ، منشورات زین الحقوقیة ، بیروت ، لبنان ، 
العلیا في العراق بین عھدین ، الطبعة الأولى ، دار الذاكرة للنشر والتوزیع ، د. علي یوسف الشكري ، المحكمة الاتحادیة  )٣(

  . ١٦٨، ص  ٢٠١٦بغداد ، 
  . ١٠د.غازي فیصل مھدي ، إشكالات تطبیق النصوص الدستوریة ، دون دار وتاریخ نشر ، بغداد ، ص  )٤(
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عدم صدور قوانین تنظم  راتبھ ورواتب رئیس وأعضاء مجلس الوزراء على الرغم من
) من الدستور ، وغیر ٨٢) و(٧٤) و(٦٩ذلك ، على وفق ما تنص علیھ أحكام المواد (

ذلك من الشؤون التي تطلب الدستور صدور قوانین جدیدة بھا ، فمؤسسات الدولة تبقى 
قائمة وتمارس مھامھا المنصوص علیھا في قوانینھا وفي الدستور أو في القوانین ، 

) من الدستور ، وذلك تأمیناً ١٣٠قوانینھا أو تعدل استناداً إلى أحكام المادة (حتى تلغى 
لسیر العمل في ھذه المؤسسات واستقرار شؤون الدولة ومصالح شعبھا . وأما القول 

) ٣٠بخلاف ذلك وبعدم قیام المحكمة الاتحادیة العلیا المشكلة بموجب القانون رقم (
ا في قانونھا وفي الدستور وفي القوانین بمھامھا المنصوص علیھ ٢٠٠٥لسنة 

الأخرى فیعني عدم التصدیق على النتائج النھائیة للانتخابات العامة لعضویة مجلس 
النواب ، وعدم انعقاد المجلس النیابي وعدم تشكیل الحكومة ، وغیر ذلك من الشؤون 

   .)١(الدستوریة ، وھذا لا ینسجم مع روح ومرامي الدستور ومصلحة الدولة "
ونتیجة لفشل مجلس النواب في تمریر قانون المحكمة الاتحادیة العلیا الجدید بسبب     

الخلاف بین الكتل السیاسیة على مواد مشروع القانون ، فقد تم اللجوء إلى تعدیل قانون 
، والذي  ٢٠٢١) لسنة ٢٥المحكمة الحالي ، وذلك بموجب قانون التعدیل الأول رقم (

) من قانون المحكمة الاتحادیة العلیا المتعلقة باختصاصات ٤لمادة (بموجبھ تم تعدیل ا
تختص ، لتنص على أن "  ٢٠٠٥المحكمة بما یتوافق مع دستور جمھوریة العراق لسنة 

سابعاً : التصدیق على النتائج النھائیة للانتخابات  المحكمة الاتحادیة العلیا بما یأتي :
أن ھذا التعدیل نص على اختصاص ا یعني مم .)٢(" العامة لعضویة مجلس النواب

المحكمة الاتحادیة العلیا بالمصادقة على النتائج النھائیة لانتخابات العامة لعضویة مجلس 
النواب وغیرھا من الاختصاصات التي وردت في الدستور ولم ترد في قانونھا رقم 

 ٢٠٢٢لسنة  )١، وكذلك جاء النظام الداخلي الجدید للمحكمة رقم (٢٠٠٥) لسنة ٣٠(
. )٣() منھ ٢٩لینص صراحة ھذا الاختصاص وإجراءات ممارستھ ، وذلك في المادة (

وبذلك حسم الخلاف والجدل القانوني والسیاسي حول مدى صلاحیتھا بممارسة ھذا 
  الاختصاص .

مجلس النواب بالإسراع في تشریع  بوجوب قیامولكن یبقى الاشكال من وجھة نظرنا   
/ ثانیاً) من الدستور ولیس مجرد ٩٢جدید التي أوجبت تشریعھ المادة (قانون المحكمة ال

تعدیل القانون الحالي ، لكي یتم تشكیلھا بتشكیلتھا الواردة في ھذا الدستور ، وتمارس 
) من ھذا الدستور ، والقوانین ذات العلاقة التي ٩٣اختصاصاتھا الواردة في المادة (

  بعض الاختصاصات . اشارت الى اختصاص المحكمة بممارسة 
  
  
  
  

                                                        
  ن على الموقع الالكتروني للمحكمة . . منشوری ٢٩/١/٢٠١٨) في ٢٠١٧/اتحادیة/اعلام/١٠٩وكذلك قرارھا رقم ( )١(
  .٧/٦/٢٠٢١) ، في ٤٦٣٥الرسمیة " الوقائع العراقیة " ، رقم ( منشور في الجریدة) ٢(
  .١٣/٦/٢٠٢٢) ، في ٤٦٧٩الرسمیة " الوقائع العراقیة " ، رقم ( منشور في الجریدة )٣(
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  المطلب الثاني
  إجراءات المحكمة الاتحادیة العلیا بخصوص المصادقة والقرارات التي تصدر عنھا 

The second requirement 
Federal Supreme Court Procedure for Ratification and 

Decisions Rendered by it  
ص فیبقى من الضروري بیان بعد بیان الأساس القانون لممارسة ھذا الاختصا  

الإجراءات التي تقوم بھا المحكمة الاتحادیة العلیا تمھیداً للمصادقة على النتائج النھائیة 
لانتخابات مجلس النواب ، فضلاً عن ضرورة بیان ماھي القرارات التي یمكن أن تصدر 

باستكمال عنھا بھذا الخصوص ، وذلك بعد قیام المفوضیة العلیا المستقلة للانتخابات 
إجراءاتھا وأرسال أسماء المرشحین الذین تتوافر فیھم الشروط القانونیة التي سبق بیانھا 

  -إلى المحكمة للبت فیھا ، وھذا ما سنتناولھ على النحو الآتي :
  الفرع الأول

   إجراءات المحكمة الاتحادیة العلیا بخصوص المصادقة على النتائج
First branch 

Federal Supreme Court Proceedings Regarding the 
Confirmation of Results 

تصدر على أن "  ٢٠٠٥) لسنة ٣٠) من قانون المحكمة رقم (٩نصت المادة (    
المحكمة الاتحادیة العلیا نظاماً داخلیاً تحدد فیھ الإجراءات التي تنظم سیر العمل في 

یسھل تنفیذ أحكام ھذا القانون ، المحكمة وكیفیة قبول الطلبات وإجراءات الترافع ، وما 
. وبالفعل أصدرت المحكمة نظامھا الداخلي  " وینشر ھذا النظام في الجریدة الرسمیة

(الملغى) لكن كان صدور ھذا النظام في ضوء ھذا القانون ، ولیس  ٢٠٠٥) لسنة ١رقم (
راءات ، جعلھ خالیاً من الإشارة إلى الإج ٢٠٠٥في ضوء دستور جمھوریة العراق لسنة 

التي تتخذھا المحكمة بخصوص المصادقة على النتائج النھائیة لانتخابات مجلس النواب 
، ومن مراجعة الأحكام السابقة  الصادرة عن المحكمة یلاحظ أنھا كانت تستند فیھا إلى 

إجراءات الإجراءات الواردة في الفصل الرابع من النظام الداخلي لھا والموسوم بــ " 
الذي  ٢٠٢٢) لسنة ١بخلاف نظامھا الجدید رقم ( -" ،  بات والطعونالفصل في الطل

   -وھي تتمثل بالآتي : -نص على بعض الإجراءات لممارسة ھذا الاختصاص 
المرحلة  -أولاً : إجراءات المحكمة الاتحادیة العلیا بخصوص الاجتماع والمداولة :

اختصاصاتھا جمیعاً ، ومنھا  الأولى من مراحل قیام المحكمة الاتحادیة العلیا بممارسة
یتمثل بمجموعة من الإجراءات  المصادقة على النتائج النھائیة لانتخابات مجلس النواب ،

الداخلیة المطلوبة لیس في ممارسة ھذا الاختصاص فقط ، وإنما تطلبھا قانون المحكمة 
ھا ونظامھا الداخلي لممارسة المحكمة لاختصاصاتھا الأخرى ، ومن أبرزھا اختصاص

      -بالرقابة على دستوریة التشریعات ، وھذه الإجراءات تتمثل بالآتي :
عند ورود طلبات المصادقة  -قیام رئیس المحكمة بدعوة أعضاء المحكمة للانعقاد : - ١

على قوائم المرشحین لعضویة مجلس النواب من المفوضیة العلیا المستقلة للانتخابات 
نعقاد قبل الموعد المحدد بوقت كاف ، كون یقوم رئیس المحكمة بدعوة أعضاءھا للا
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رئیس المحكمة ھو المسؤول عن إدارتھا ، ولھ تخویل بعض من صلاحیاتھ إلى أحد 
، وھذه المدة لا تقل عن خمسة عشر یوماً إلا في الحالات )١(أعضاء المحكمة 

المستعجلة حسب تقدیر رئیس المحكمة ، ویرفق مع كتاب الدعوة جدول الأعمال وما 
علق بھ من وثائق ، ومن ابرز تلك الوثائق فیما یتعلق بالمصادقة القوائم المرسلة من یت

المفوضیة العلیا المستقلة للانتخابات بأسماء المرشحین الفائزین في الانتخابات العامة 
. ھذا وإن انعقاد المحكمة لا یكون صحیحاً إلا بحضور )٢(لعضویة مجلس النواب 

المحكمة تتكون من رئیس ونائب للرئیس وسبعة  جمیع أعضائھا ، علماً أن
ومن تتبع القرارات السابقة الصادرة عن المحكمة بالمصادقة على النتائج . )٣(أعضاء

) یوماً من ١٥أنھا تجتمع بجمیع أعضائھا وخلال مدة لم تتجاوز ( الانتخابیة لوحظ
مدة لا  تاریخ وصول كتب المفوضیة إلیھا ، واصدرت قراراتھا بالمصادقة خلال

والتساؤل الذي یُطرح في ھذا الصدد ھل أن ھذه المدة كافیة ، )٤(تتجاوز أسبوع واحد
لتدقیق توافر الشروط العدیدة التي سبق بینھا في المرشحین الفائزین الذي یتجاوز 
عددھم ثلاثمائة مرشح !!! . فھذا دلیل على شكلیة ممارسة المحكمة الاتحادیة العلیا 

ونھ یمثل ثمرة جھد وعمل المفوضیة العلیا المستقلة للانتخابات لھذا الاختصاص ، ك
والھیئة القضائیة للانتخابات بالتنسیق مع الجھات ذات العلاقة لمدة قد تصل لأشھر 

) من ٢٩. فیما جاء البند (ثانیاً) من المادة ()٥(قبل إجراء انتخابات مجلس النواب 
) أیام فقط ٣لیجعل تلك المدة ( ٢٠٢٢ ) لسنة١النظام الداخلي الجدید للمحكمة رقم (

تحدد المحكمة موعداً لتدقیق النتائج خلال ثلاثة أیام من تاریخ أستلام كتاب بأن " 
والمحكمة تجتمع لممارسة اختصاصھا بالمصادقة بناء  ".المفوضیة وتسجیلھ ، ...

على طلب المفوضیة العلیا المستقلة للانتخابات . ولا یجوز أن تمارس ھذا 
. كما لا یجوز مراجعتھا مباشرة من قبل المرشحین أو )٦(ختصاص من تلقاء نفسھاالا

                                                        
  . ٢٠٠٥) لسنة ٣٠(/أولاً) من قانون المحكمة الاتحادیة العلیا رقم ٨ینظر المادة ( )١(
بأن " أولاً : ترسل نتائج الانتخابات إلى  ٢٠٢٢) لسنة ١) من نظامھا الداخلي الجدید رقم (٢٩وھذا ما أكدت علیھ المادة ( )٢(

  المحكمة بكتاب موقع من رئیس ھیأة المفوضین ، یرفق معھ الأولیات والمحاضر ذات الصلة كافة " .
) من ١ن المحكمة الاتحادیة العلیا ، فیما تم إضافة نائب رئیس المحكمة بموجب المادة (/أولاً) من قانو٥ینظر المادة ( )٣(

) واصبح عدد ٢٠٠٥) لسنة ٣٠(قانون التعدیل الأول لقانون المحكمة الاتحادیة العلیا رقم (  ٢٠٢١) لسنة ٢٥القانون رقم (
  الأعضاء سبعة .

وصل إلى  ٢٠١٠بالمصادقة على النتائج الانتخابیة لعام  ٢٦/٥/٢٠١٠) في ١٠/٨٠٨مثال ذلك كتاب المفوضیة رقم (خ/ )٤(
وتمت المصادقة على النتائج النھائیة لھذه الدورة  ٢٧/٥/٢٠١٠المحكمة في الیوم التالي وعقدت المحكمة اجتماعھا في 

ة على بالمصادق ١١/٦/٢٠١٤) في ١٤/٥٤٦. وكتاب المفوضیة رقم (خ/ ١/٦/٢٠١٠) في ٢٠١٠/ت. ق/٣٥بقرارھا رقم (
وتمت المصادقة على النتائج النھائیة لھذه الدورة من قبل  ١٢/٦/٢٠١٤وصل إلى المحكمة في  ٢٠١٤النتائج الانتخابیة لعام 

) ١٨/١١٢٥) و(خ/١٨/١١٢١. وكتابي المفوضیة رقم (خ/١٦/٦/٢٠١٤) في ٢٠١٤/ت . ق/٣١المحكمة  بقرارھا رقم (
وتمت المصادقة على  ١٦/٨/٢٠١٨وصلا إلى المحكمة في  ٢٠١٨بیة لعام بالمصادقة على النتائج الانتخا ١٦/٨/٢٠١٨في 

. ویستثنى من ذلك قرارھا رقم ١٩/٨/٢٠١٨) في ٢٠١٨/ت. ق/٥٧النتائج النھائیة لھذه الدورة بقرارھا رقم (
،  ٢٠٢١بالمصادقة على النتائج النھائیة لانتخابات مجلس النواب لسنة  ٢٧/١٢/٢٠٢١) الصادر في ٢٠٢١/اتحادیة/١٧٥(

) ٢٣٦/ ر.م/٢١مكتب رئیس مجلس المفوضین رقم (خ/ –والذي صدر بناء على كتاب المفوضیة العلیة المستقلة للانتخابات 
  . ١/١٢/٢٠٢١الصادر في 

وھذا جواب على تساؤل استاذنا د. غازي فیصل مھدي ، المحكمة الاتحادیة العلیا ودورھا في ضمان مبدأ المشروعیة ،  )٥(
  . ٣٦، ص ٢٠١٧ن والقضاء ، الناشر صباح صادق جعفر الانباري ، الطبعة الثانیة ، بغداد ، مكتبة القانو

بأن " ... وتجد  ٢٥/٦/٢٠١٨) في ٢٠١٨/اتحادیة/١١٣وھذا ما أكدت علیھ المحكمة الاتحادیة العلیا بقرارھا رقم ( )٦(
اب مجلس النواب ورد سابق لأوانھ ، حیث أن النتائج المحكمة الاتحادیة العلیا أن الطلب المقدم من النائبة (ع. ن .ج) مع كت
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) من النظام الداخلي ٢٩. وھذا ما أكدت علیھ المادة ()١(أو غیرھم الكیانات السیاسیة
تتولى المحكمة المصادقة بشكل صریح بأن "  ٢٠٢٢) لسنة ١الجدید للمحكمة رقم (

ا من المفوضیة العلیا المستقلة للانتخابات ، وفقاً على نتائج الانتخابات المرسلة إلیھ
للإجراءات الآتیة : أولاً : ترسل نتائج الانتخابات إلى المحكمة بكتاب موقع من 

 ".  رئیس ھیأة المفوضین ...
عند ورود طلبات المصادقة  -: تنظر المحكمة بطلبات المصادقة في جلسة علنیة - ٢

ل فیھا بصورة علنیة ، إلا إذا كان ھناك ضرورة تقوم المحكمة الاتحادیة العلیا بالفص
لجعل جلساتھا سریة ، متى ما كان ذلك ضروریاً مراعاة للمصلحة العامة أو النظام 

. مثال ذلك ما ورد )٢(العام أو الآداب العامة ، ویكون ذلك بقرار من رئیس المحكمة 
المصادقة على ب ١/٦/٢٠١٠) في ٢٠١٠/ت. ق/٣٥بالفقرة (رابعاً) من قرارھا رقم (

حددت الساعة الثانیة عشرة من ھذا  " المتضمنة ٢٠١٠الانتخابات النیابیة لعام 
الیوم موعداً لإنعقاد المحكمة لغرض أعلان التصدیق على النتائج النھائیة 

فیما جاء البند  " .علناً ... ٢٠١٠للانتخابات العامة لعضویة مجلس النواب لعام 
 ٢٠٢٢) لسنة ١النظام الداخلي الجدید للمحكمة رقم ( ) من٢٩(ثانیاً) من المادة (

" تحدد المحكمة موعداً لتدقیق النتائج خلال ثلاثة  لیجعل تلك الجلسة غیر علنیة بأن
خلافاً  ".أیام من تاریخ أستلام كتاب المفوضیة وتسجیلھ ، في جلسة غیر علنیة ...

اق والقوانین الأخرى لمبدأ علانیة الجلسات الذي نص علیھ دستور جمھوریة العر
  .  )٣(ذات العلاقة 

للمحكمة ان تطلب أو تطلع على الأوراق  -طلب الأوراق والبیانات اللازمة : - ٣
والبیانات التي تراھا ضروریة للفصل في طلبات المصادقة ، ولھا أن تأمر بموافاتھا 
 بتلك الأوراق أو البیانات أو صورھا الرسمیة ، من الجھة المختصة سواء كانت

المفوضیة العلیا المستقلة للانتخابات أو غیرھا من الجھات ذات العلاقة ، وذلك 

                                                                                                                                         
إلى المحكمة الاتحادیة العلیا حتى تاریخ  المفوضیة العلیا المستقلة للانتخابات النھائیة لانتخابات مجلس النواب لم ترد من

رارات المحكمة الاتحادیة أحكام وقتحریر قرار الحكم ھذا . علیھ قررت المحكمة الاتحادیة العلیا وبالأتفاق رد الطلب ..." . 
  .٣٩١، مرجع سبق ذكره ، ص  ٢٠١٨العلیا للعام 

بأن " ... وحیث أن  ٦/٧/٢٠١٥) في ٢٠١٥/اتحادیة/اعلام/٤٦وھذا ما أكدت علیھ المحكمة الاتحادیة العلیا بقرارھا رقم ( )١(
خابات عند اكتمال الشروط القانونیة للفائز طلب المصادقة على العضویة یجب أن یقترن بمصادقة المفوضیة العلیا المستقلة للانت

مجدداً. وھذا یعني أن یقدم الطلب مباشرة إلى المفوضیة لغرض دراستھ ومفاتحة المحكمة الاتحادیة العلیا عند توافر الشروط 
ابات یجعل المطلوبة للمصادقة ، وحیث أن النظر في الدعوى بشكلھا الحالي دون المرور بالمفوضیة العلیا المستقلة للانتخ

الدعوى غیر مؤسسة على سند قانوني لعدم اتباع الاسلوب القانوني المطلوب في مثل ھذه الحالة . لما تقدم تكون دعوى 
  المدعي قد فقدت سندھا الدستوري والقانوني .علیھ قرر الحكم برد دعوى المدعي ... ".

  (الملغى) . ٢٠٠٥) لسنة ١كمة رقم () من النظام الداخلي للمح١٠وھذا ما كانت تنص علیھ المادة ( )٢(
بأن " جلسات المحاكم علنیة ، إلا إذا  ٢٠٠٥/سابعاً) من دستور جمھوریة العراق لسنة ١٩وھذا ما نصت علیھ المادة ( )٣(

) من قانون ٦١/١قررت المحكمة جعلھا سریة " . كما سبق وأن أكدت على علانیة الجلسات قوانین أخرى ،  ومنھا المادة (
المعدل بأن " تكون المرافعة علنیة ، إلا إذا رأت المحكمة من تلقاء نفسھا ، أو بناء  ١٩٦٩) لسنة ٨٣فعات المدنیة رقم (المرا

على طلب أحد الخصوم إجراءاھا سراً ، محافظةٍ على النظام العام أو مراعاةٍ للأداب ولحرمة النساء " . وكذلك الحال بالنسبة 
) منھ على أن " جلسات المحاكم علنیة ، إلا إذا ٥المعدل الذي نصت المادة ( ١٩٧٩) لسنة ١٦٠لقانون التنظیم القضائي رقم (

  قررت المحكمة جعلھا سریة ، محافظةٍ على النظام العام أو مراعاةٍ للأداب أو لحرمة الأسرة . ویتلى منطوق الحكم علناً " .
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أستثناء من الأصل العام الذي لا یجیز الأطلاع علیھا ، أي حتى لو كانت القوانین 
 .)١(والأنظمة لا تسمح بذلك 

للمحكمة في سبیل إداء دورھا بالمصادقة على النتائج  -طلب الرأي من جھات معینة : - ٤
نھائیة لانتخابات مجلس النواب الأستعانة برأي المستشارین فیھا أو خبراء من ال

. كما أن للمحكمة أن تكلف الإدعاء العام ببیان )٢(خارجھا ، ویكون رأیھم استشاریاً 
الرأي بخصوص موضوع معین ، وعلى الإدعاء العام إبداء رأیھ تحریریاً خلال 

ھا مفاتحة المفوضیة العلیا المستقلة للانتخابات أو . كما ل)٣( المدة التي تحددھا المحكمة
غیرھا من الجھات ذات العلاقة لبیان الرأي قبل المصادقة . مثال ذلك ما ورد 

بالمصادقة على النتائج الانتخابیة  ١/٦/٢٠١٠) في ٢٠١٠/ت. ق/٣٥بقرارھا رقم (
عقدتھ صباح  ... وجدت المحكمة الاتحادیة العلیا من خلال اجتماعبأن "  ٢٠١٠لعام 
أن ھناك بعض الأمور القانونیة واجبة الحل قبل النظر في  ٢٧/٥/٢٠١٠یوم 

/ت. ٣٤تصدیق النتائج الانتخابیة فوجھت بذلك كتابھا (عاجل وعلى الفور) المرقم (
إلى المفوضیة العلیا المستقلة للانتخابات  ٢٧/٥/٢٠١٠) المؤرخ في٢٠١٠ق/

تى تصبح النتائج المرسلة نھائیة وقابلة طالبة بیان الموقف القانوني بصددھا ح
". فیما ورد في النظام الداخلي الجدید للمحكمة رقم للنظر فیھا باتجاه التصدیق ...

مواد تؤكد على صلاحیة المحكمة بطلب الرأي من بعض الجھات  ٢٠٢٢) لسنة ١(
كلیف لرئیس المحكمة ت/رابعاً) منھ بأن " ٢١من داخلھا أو خارجھا ، ومنھا المادة (

".  أحد أعضائھا ، بدراسة الطلب أو الدعوى وإعداد تقریر أو مشروع رأي فیھا
أن تستدعي من ترى ضرورة  - أي المحكمة –... لھا /ثانیاً) بأن " ٢٤والمادة (

) بأن " ٤٣" . والمادة ( للأستیضاح منھ ، أو أن تستوضح عن ذلك تحریریاً
براء في الاختصاصات المختلفة ، ولا للمحكمة أن تستعین برأي المستشارین أو الخ

 " .  یكون رأیھم ملزماً للمحكمة
بعد أنتھاء المرحلة  -ثانیاً : إجراءات المحكمة الاتحادیة العلیا بخصوص اصدار القرار :

الأولى تبدأ المرحلة الثانیة ، والمتمثلة بإصدار المحكمة لقرارھا ، وذلك بعد أن یجتمع 
ن انعقادھا صحیحاً إلا بحضور جمیع ھؤلاء الأعضاء ، جمیع أعضائھا ، لأن لا یكو

ولكن لم یرد في قانون المحكمة ولا في نظامھا الداخلي (الملغى) نصوص تتعلق 
بالإجراءات اللازمة لإصدار القرار بشأن المصادقة ، ولكن بشكل عام  كانت المحكمة 

المعدل  ١٩٦٩) لسنة ٨٣(تطبق الأحكام العامة الواردة في قانون المرافعات المدنیة رقم 

                                                        
(الملغى) . وھذا ما  ٢٠٠٥) لسنة ١للمحكمة الاتحادیة العلیا رقم ( ) من النظام  الداخلي١٣وھذا ما كانت تنص علیھ المادة ( )١(

أن " للمحكمة أن تجري ما تراه من تحقیقات ب ٢٠٢٢) لسنة ١) من النظام الداخلي الجدید للمحكمة رقم (٤٢( المادةأكدت علیھ 
أیة أوراق أو بیانات من أیة أن تطلب  في الدعاوى والطلبات المعروضة أمامھا ، ولھا تكلف أحد أعضائھا أو أكثر بذلك ، ولھا

  جھة ، ولھا عند الضرورة إلزام تلك الجھات بتقدیمھا ، حتى لو كانت القوانین والأنظمة لا تسمح بتقدیمھا ".
  (الملغى) . ٢٠٠٥) لسنة ١) من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادیة العلیا رقم (١٤وھذا ما كانت تنص علیھ المادة ( )٢(
(الملغى) . وھذا  ٢٠٠٥) لسنة ١) من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادیة العلیا رقم (١٥ما كانت تنص علیھ المادة (وھذا  )٣(

بأن " للمحكمة أن تكلف رئاسة  ٢٠٢٢) لسنة ١) من النظام الداخلي الجدید للمحكمة رقم (٤٤ما نصت علیھ أیضاً المادة (
  أمامھا تحریریاً خلال مدة تحددھا " . الادعاء العام بإبداء الرأي في موضوع معروض
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. بخلاف النظام الداخلي الجدید للمحكمة الذي نص على البعض منھا والبعض الآخر یتم 
  -الرجوع فیھ إلى القانون المذكور . وھذه الإجراءات تتمثل بالآتي :

یجتمع أعضاء المحكمة   بشكل عام -اجتماع المحكمة بدعوة من رئیسھا للمداولة : - ١
المحدد للمداولة ، وبعد الاتفاق على الحكم سواء بالاتفاق أو  للإنعقاد قبل الموعد

، لیتم كتابة مسودتھ التي تحفظ في الإضبارة )١(بالأغلبیة ، تبدأ عملیة تسبیب الحكم
الخاصة بعد التوقیع علیھا ، ویلزم أن تكون مسودة الحكم مشتملة على أسبابھ ، وھذا 

 ١٩٦٩) لسنة ٨٣افعات المدنیة رقم (قانون المر ) من١٥٩/١ما نصت علیھ المادة (
یجب أن تكون الأحكام مشتملة على الأسباب التي بنیت علیھا ، وأن المعدل بأن " 

. ویراد بالتسبیب إیراد الحجج "تستند إلى أحد أسباب الحكم المبینة في القانون ... 
) من ٢قرة (الواقعیة أو القانونیة التي بَني علیھا الحكم . وعلى المحكمة على وفق الف

ھذه المادة أن تذكر في حكمھا الأوجھ التي حملتھا على قبول أو رد الطلبات والمواد 
التي استندت إلیھا . ویوقع رئیس المحكمة وأعضاؤھا على الحكم  قبل النطق بھ على 

) من ھذا القانون ، وتصدر المحكمة أحكامھا بأسم الشعب وفق ١٦٠/١وفق المادة (
قانون المذكور . بوصف الشعب ھو السلطة العلیا وصاحب ) من ال١٥٤المادة (

. وبالرجوع إلى )٢(السیادة في الدولة ، ومن ثم فلا بد من أن تصدر الأحكام باسمھ 
 ٢٠٠٥) لسنة ١ونظامھا الداخلي رقم ( ٢٠٠٥) لسنة ٣٠قانون المحكمة رقم (

بدلالة المادة  (الملغى) یلاحظ بأنھما قد جاءا خالیان من نصوص بھذا الشأن . ولكن
) من النظام الداخلي المذكور التي نصت على تطبیق قانون المرافعات فیما لم ١٩(

یرد بھ نص خاص في قانون المحكمة أو في ھذا النظام  كانت المحكمة فیما سبق 
تطبق الأحكام الواردة في قانون المرافعات ، وأما بالنسبة للنظام الداخلي الجدید 

) منھ على تطبیق قانون ٥٠فقد نصت أیضاً المادة ( ٢٠٢٢ة ) لسن١للمحكمة رقم (
المرافعات فیما لم یرد بھ نص خاص في ھذا النظام . ولكنھ تضمن أحكام خاصة ، 

تصدر المحكمة /خامساً) منھ على المداولة بشكل صریح بأن " ٢١فقد نصت المادة (
أعضائھا في  حكمھا في الطلب أو الدعوى المعروضة علیھا ، بعد المداولة بین

  " . الجلسة المحددة للنظر في الطلب أو الدعوى ، أو تحدد موعداً آخر لذلك
/أولاً) من قانون ٥نصت المادة ( بشكل عام -الأغلبیة المطلوبة لإصدار القرار : - ٢

.. وتصدر الأحكام والقرارات بالأغلبیة البسیطة ، عدا الأحكام المحكمة على أن ".
في المنازعات الحاصلة بین الحكومة الاتحادیة والقرارات الخاصة بالفصل 

وحكومات الأقالیم والمحافظات والبلدیات والإدارات المحلیة ، فیلزم أن تصدر 
. أي أن قرار المحكمة یصدر بالأغلبیة البسیطة ، أي أغلبیة )٣(" بأغلبیة الثلثین

                                                        
.  ٢٦٨، ص ١٩٧٣القاضي ضیاء شیت خطاب ، الوجیز في شرح قانون المرافعات المدنیة ، مطبعة العاني ، بغداد ، ) ١(

ود.مھا بھجت یونس ، إجراءات اصدار الحكم الدستوري (دراسة مقارنة) ، بحث منشور في مجلة دراسات قانونیة ، العدد 
   . ٦٩، ص ٢٠٠٩ت الحكمة ، بغداد ، ) ، بی٢٣(
  .٢٣٠، ص ٢٠١١القاضي صادق حیدر ، شرح قانون المرافعات المدنیة (دراسة مقارنة) ، مكتبة السنھوري ، بغداد ،  )٢(
بأن " ...  ٢٠٢٢) لسنة ١) من النظام الداخلي الجدید للمحكمة الاتحادیة العلیا رقم (٣٣وھذا ما أكدت علیھ المادة ( )٣(

قراراتھا بالأكثریة ، عدا الأحكام والقرارات الخاصة بالفصل في المنازعات الحاصلة بین الحكومة الاتحادیة وحكومة  وتصدر
  الأقلیم والمحافظات والبلدیات والإدارات المحلیة ، فیلزم أن تصدر بأكثریة الثلثین " .
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الرئیس ) قضاة من عدد أعضاء المحكمة البالغ عددھم مع ٥) بأغلبیة (١(النصف +
) ٨٣قانون المرافعات المدنیة رقم ( ) من١٥٨) . وھذه المادة تمثل تطبیق للمادة (٩(

تصدر الأحكام بالأتفاق أو بأكثریة آراء المعدل التي تنص على أن "  ١٩٦٩لسنة 
. وإن لم یكن بالأتفاق وجب أن یرفق معھ رأي العضو المخالف مع ..." المحكمة

 .)١(لمخالفة وتحفظ في الإضبارة ولا تعطى صورة منھا أسباب مخالفتھ ، ولا ینطق با
وفیما یخص المصادقة على النتائج الانتخابیة لمجلس النواب ، یلاحظ أن قرارات 

إذا  -بشكل عام  -. والمحكمة الاتحادیة العلیا بالمصادقة قد صدرت جمیعھا بالأتفاق 
أو تحدد للنطق بھ تھیأت المحكمة لإصدار الحكم ، فتصدر حكمھا في ذات الیوم 

ولكن بالرجوع إلى  .)٢( ) یوماً من تاریخ انتھاء المداولة١٥موعداً آخر لا یتجاوز (
 ٢٠٢٢) لسنة ١) من النظام الداخلي الجدید للمحكمة رقم (٢٩البند (ثانیاً) من المادة (

تحدد المحكمة موعداً لتدقیق النتائج خلال ثلاثة أیام من  یلاحظ بأنھ نص على أن "
ریخ أستلام كتاب المفوضیة وتسجیلھ ، ... ، وتصدر قرارھا في الجلسة ذاتھا أو تا

 وھذا مما یؤكد أیضاً على شكلیة ھذا الاختصاص . ".في موعد آخر تراه مناسباً 
 ٢٠٠٥) لسنة ١في ظل النظام الداخلي للمحكمة رقم ( -تلاوة منطوق القرار : - ٣

اردة في قانون المرافعات المدنیة لعدم الو(الملغى) فقد كانت تطبق الأحكام العامة 
. إذ تعد الجھات المختصة مبلغة بھذا القرار وفي )٣(وجود نص خاص في ھذا النظام

مقدمتھا المفوضیة العلیا المستقلة للانتخابات ، فضلاً عن رئاسة الجمھوریة . مثال 
 ١/٦/٢٠١٠) في ٢٠١٠/ت. ق/٣٥ذلك ما ورد بالفقرة (أولاً) من قرارھا رقم (

المصادقة على النتائج  " المتضمنة ٢٠١٠بالمصادقة على الانتخابات النیابیة لعام 
... التي تم توثیقھا  ٢٠١٠النھائیة للانتخابات العامة لعضویة مجلس النواب لعام 

 ". بتواقیع رئیس وأعضاء المحكمة الاتحادیة العلیا وبالختم المعتمد من المحكمة ...
بالمصادقة  ١٦/٦/٢٠١٤) في ٢٠١٤/ت. ق/٣١ا رقم (وكذلك ما ورد بھامش قرارھ

نسخة منھ إلى المفوضیة العلیا المتضمن "  ٢٠١٤على الانتخابات النیابیة لعام 
مع نسخة مختومة بختم المحكمة من  –مجلس المفوضین  –المستقلة للانتخابات 

) في ٢٠١٨/ت. ق/٥٧) من قرارھا رقم (٤وكذلك الفقرة رقم ( ".القوائم 
المصادقة  " المتضمنة ٢٠١٨بالمصادقة على الانتخابات النیابیة لعام  ١٩/٨/٢٠١٨

 ٢٠١٨على النتائج النھائیة للانتخابات العامة لعضویة مجلس النواب العراقي لعام 
للفائزین المذكورة اسماؤھم في القوائم المرافقة ... والمختومة بختم المحكمة 

  " .الاتحادیة العلیا ... 

                                                        
  .  ١٩٦٩) لسنة ٨٣) من قانون المرافعات المدنیة رقم (١٦٠/٢ینظر المادة ( )١(
  .  ١٩٦٩) لسنة ٨٣) من قانون المرافعات المدنیة رقم (١٥٦ینظر المادة ( )٢(
وبعد ) من قانون المرافعات المدنیة . ١٦١وفق المادة ( بتلاوة منطوق الحكم علناً بعد تحریر مسودتھ وكتابة أسبابھ الموجبة )٣(

ھذا الحكم ویوقع رئیس المحكمة على نسخ من الحكم بقدر ما ) یوماً إعلام یبین فیھ تفاصیل ١٥النطق بالحكم ینظم في مدى (
وفق  تدعو إلیھ الحاجة ، ویختم كذلك بختم المحكمة ویحفظ أصلھ في إضبارة خاصة ، وتعطى صوره رسمیة منھ لمن یطلبھا

، ٢٠١٥، بغداد ،  ) من ھذا القانون . عباس العبودي ، شرح أحكام قانون المرافعات المدنیة ، مكتبة السنھوري١٦٣المادة (
  .٤٣٨ص 
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فقد وردت  ٢٠٢٢) لسنة ١الداخلي الجدید للمحكمة رقم ( ور النظامولكن بعد صد   
تدون أعمال المحكمة /ثانیاً) بأن " ٣المادة ( فیھ نصوص خاصة بھذا الشأن ، ومنھا

والمادة  "،وإجراءاتھا وقراراتھا في محضر یوقعھ رئیس المحكمة وأعضاؤھا 
حكمة ومحتویاتھ بأن ) منھ نصت على مضمون الحكم أو القرار الصادر عن الم٣٤(

یتضمن الحكم أو القرار الصادر عن المحكمة ما یأتي : أولاً : أسماء الأعضاء " 
الذین أشتركوا في إصدار الحكم أو القرار . ثانیاً : أسماء الأطراف أو من ینوب 
عنھم قانوناً . ثالثاً : بیان استدعاء الدعوى أو محتوى الطلب وأسانیدھما . رابعاً : 

التي أستندت إلیھا المحكمة في إصدار الحكم أو القرار . خامساً : بیان  الأسباب
النصوص الدستوریة والقانونیة والمبادئ الدستوریة المنطبقة على الواقعة 
المعروضة . سادساً : الفقرة الحكمیة المتعلقة بالحكم أو القرار . سابعاً : رقم 

على كیفیة النطق بالقرار بأن "  ) منھ نصت٣٥" ، والمادة ( القرار وتاریخ صدوره
یقتصر النطق بالقرار على تلاوة الفقرة الحكمیة فقط ، مالم تقرر المحكمة خلاف 

) فقد نص على أن یتولى قسم الدعوى ١١وأما البند (أولاً) من المادة ( ".ذلك 
إرسال قرارات المحكمة إلى السلطات الثلاث  -٥والشؤون القانونیة في المحكمة " 

تزوید أطراف الدعوى ومقدمي الطلبات بنسخ من قرارات المحكمة  -٦دولة . في ال
) بأن تقوم المحكمة ٢٩". وھذا ما أكد علیھ البند (ثالثاً) من المادة ( الخاصة بھم

 بإشعار السلطات الثلاث بالقرار الصادر بالمصادقة على نتائج الانتخابات .
الدستور ولا قانون المحكمة بشكل عام لم ینص   -: نشر القرار في الجریدة الرسمیة - ٤

على نشر الأحكام والقرارات الصادرة عن المحكمة ، ومنھا القرارات المتعلقة 
) لسنة ١) من نظامھا الداخلي رقم (١٧بالمصادقة ، ولكن بالرجوع إلى المادة (

الأحكام والقرارات التي تصدرھا (الملغى) نجد أنھ كان ینص على أن "  ٢٠٠٥
اتة ، لا تقبل أي طریق من طرق الطعن ، وتنشر في الجریدة الرسمیة إذا المحكمة ب

" ، أي أن عملیة النشر  كان الحكم أو القرار متضمناً إلغاء أو تعدیل نص تشریعي
كانت تقتصر على القرارات الصادرة عن المحكمة في حالة ممارسة اختصاصھا 

رات  بعدم الدستوریة ، بالرقابة على دستوریة التشریعات ، وبشكل خاص القرا
ورغم وجود ھذا النص فلم ینشر في الجریدة الرسمیة العدید من القرارات التي 

/ثالثاً) ١٦اصدرتھا المحكمة بعدم دستوریة الكثیر من التشریعات ، كما نصت المادة (
ینشر حكم المحكمة على أن "  ٢٠١٥) لسنة ٣٦من قانون الأحزاب السیاسیة رقم (

الھیئة القضائیة  –یا بالمصادقة على قرارات محكمة الموضوع الاتحادیة العل
. ولكن بعد صدور النظام الداخلي الجدید )١(" في الجریدة الرسمیة -للانتخابات 

فقد وردت فیھ نصوص خاصة بھذا الشأن أكدت على  ٢٠٢٢) لسنة ١للمحكمة رقم (
نتخابات ، ومنھا البند وجوب نشر قرارات المحكمة بالمصادقة على النتائج النھائیة للا

تقوم المحكمة بإشعار السلطات الثلاث بالقرار ) منھ بأن " ٢٩(ثالثاً) من المادة (

                                                        
. وقرارھا رقم  ٣٠/١٠/٢٠١٧) في ٢٠١٧/اتحادیة/إعلام/١٠٧مثال ذلك ینظر قرار المحكمة رقم ( )١(
  . منشورة على الموقع الإلكتروني للمحكمة ، مرجع سبق ذكره .٣٠/١٠/٢٠١٧) في ٢٠١٧/اتحادیة/إعلام/٨٣(
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الصادر بالمصادقة على نتائج الانتخابات ، وینشر ذلك على الموقع الالكتروني 
... وتُنشر  ) بأن "٣٦". وھذا ما أكدت علیھ المادة (للمحكمة وفي الجریدة الرسمیة 

ات التي تقضي بعدم دستوریة القوانین والأنظمة والقرارات الأخرى التي القرار
 " .ترتأي المحكمة نشرھا في الجریدة الرسمیة والموقع الالكتروني للمحكمة ...

  الفرع الثاني
  القرارات التي تصدر عن المحكمة الاتحادیة العلیا بخصوص المصادقة على النتائج

second branch 
Decisions of the Federal Supreme Court regarding the 

certification of the results  
بعد قیام المحكمة الاتحادیة العلیا بالإجراءات المنصوص علیھا في الفرع الأول من ھذا   

المطلب ، فأنھا تنتھي لاتخاذ القرار المناسب بشأن أسماء المرشحین لعضویة مجلس 
  -:ات ، وھذه القرارات تتمثل بالآتيیا المستقلة للانتخابالنواب والمقدمة من المفوضیة العل

بعد قیام المفوضیة العلیا المستقلة  -أولاً : المصادقة على النتائج النھائیة للانتخابات :
للانتخابات بالمصادقة على أسماء المرشحین وتدقیق توافر الشروط القانونیة فیھا 

ام الاخیرة بالتدقیق فیھا فتصدر قرارھا في وأرسالھا إلى المحكمة الاتحادیة العلیا وقی
   -الأعم الأغلب بالمصادقة على تلك الأسماء ، مثال ذلك :

 ١/٦/٢٠١٠) في ٢٠١٠/ت. ق/٣٥ما ورد بالفقرة (أولاً) من قرارھا رقم ( - ١
بالمصادقة على الانتخابات النیابیة لمجلس النواب في دورتھ الانتخابیة الثانیة لعام 

لمصادقة على النتائج النھائیة للانتخابات العامة لعضویة االمتضمنة "  ٢٠١٠
الواردة في الاستمارات المعتمدة من المفوضیة العلیا  ٢٠١٠مجلس النواب لعام 

) المؤرخ في ١٠/٨٠٨المستقلة للانتخابات المرسلة رفقة كتابھا المرقم (خ/
ة العلیا المحكمة الاتحادی التي تم توثیقھا بتواقیع رئیس وأعضاء ٢٦/٥/٢٠١٠

 ". وبالختم المعتمد من المحكمة ...
 ١٦/٦/٢٠١٤) في ٢٠١٤/ت. ق/٣١وكذلك ما ورد بالفقرة (ثالثاً) من قرارھا رقم ( - ٢

 ٢٠١٤بالمصادقة على الانتخابات النیابیة للمجلس في دورتھ الانتخابیة الثالثة لعام 
لعضویة مجلس  ... المصادقة على النتائج النھائیة للانتخابات العامةالمتضمنة " 

النواب العراقي للفائزین المذكورة أسماؤھم في القوائم المرسلة (مرفقة) ، عدا ما 
 " .ورد من أسماء مذكورة في الفقرة (أولاً) أعلاه ...

 ١٩/٨/٢٠١٨) في ٢٠١٨/ت . ق/٥٧) من قرارھا رقم (٤وكذلك الفقرة رقم ( - ٣
ورتھ الانتخابیة الرابعة لعام بالمصادقة على الانتخابات النیابیة لمجلس النواب في د

المصادقة على النتائج النھائیة للانتخابات العامة لعضویة المتضمنة "  ٢٠١٨
للفائزین المذكورة أسماؤھم في القوائم المرافقة  ٢٠١٨مجلس النواب العراقي لعام 

 - ٣٢٩ابتسام محمد درب خلف) وتنتھي بالتسلسل ( -١، التي تبدأ بالتسلسل (
 " .  یلدا بطرس) ... ھوشیار قرداغ

بالمصادقة  ٢٧/١٢/٢٠٢١) في ٢٠٢١/اتحادیة/١٧٥) من قرارھا رقم (١والفقرة ( - ٤
 ٢٠٢١على الانتخابات النیابیة لمجلس النواب في دورتھ الانتخابیة الخامسة لعام 
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المصادقة على النتائج النھائیة للانتخابات العامة لعضویة مجلس المتضمنة " 
للفائزین المذكورة أسماؤھم في القائمة المرفقة لكتاب  ٢٠٢١النواب العراقي لعام 

سعده عادل غضیب شتیت  -١المفوضیة العلیا ... ، التي تبدأ بالتسلسل (
 .)١("حسین علي مردان عبد االله النجیمي)  -٣٢٩الحسیناوي) وتنتھي بالتسلسل (

بل المحكمة الاتحادیة من قعلى النتائج الانتخابیة النھائیة لمجلس النواب وبعد المصادقة 
تلك الجھات بشكل خاص ، والعلیا تبلغ الجھات المختصة بقرار المحكمة بھذا الخصوص 

تتمثل بالمفوضیة العلیا المستقلة للانتخابات ، فضلاً عن رئاسة الجمھوریة ، وذلك لیتسنى 
، وفقاً لما نصت علیھ المادة  لرئیس الجمھوریة اصدار المرسوم الجمھوري بذلك

یعد المرشح بأن  "  ٢٠١٨) لسنة ١٣أولاً) من قانون مجلس النواب وتشكیلاتھ رقم (/٤(
المنتخب نائباً في المجلس ویتمتع بجمیع حقوقھ النیابیة بأستثناء المالیة منھا ابتداءً من 
تاریخ مصادقة المحكمة الاتحادیة العلیا على النتائج النھائیة للانتخابات العامة ، ویصدر 

فضلاً عن  .)٢(" ري بذلك ، ویباشر مھامھ بعد إداء الیمین الدستوریةمرسوم جمھو
) یوماً من تاریخ المصادقة على تلك ١٥دعوتھ مجلس النواب الجدید للإنعقاد خلال (

/رابعاً) من الدستور . مثال ذلك ما ورد بالفقرة (ثالثاً) ٧٣) و(٥٤النتائج وفقاً للمادتین (
بالمصادقة على الانتخابات النیابیة  ١/٦/٢٠١٠في ) ٢٠١٠/ت. ق/٣٥من قرارھا رقم (

إرسال أصل الاستمارات المشار إلیھا في أولاً أعلاه إلى رئاسة المتضمنة "  ٢٠١٠لعام 
) ٥٤الجمھوریة لاتخاذ الإجراءات الدستوریة المنصوص علیھا في المادتین (

یا المستقلة /رابعاً) من الدستور . وإرسال نسخة من ذلك إلى المفوضیة العل٧٣و(
". وبعد ھذه المصادقة ینتھي دور المحكمة الاتحادیة العلیا ، للانتخابات لاتخاذ ما یلزم 

ومن ثم فأنھا لا تقبل أیة طلبات أو دعاوى بھذا الخصوص ، كقرارھا رقم 
الذي ردت فیھ طلب لإیقاف إداء الیمین  ٢٨/٨/٢٠١٨) في ٢٠١٨/اتحادیة/١٨٢(

وجد أن فائزین أمام مجلس النواب وذلك لأن " ... الدستوریة لأحد المرشحین ال

                                                        
  ذكره . منشور على الموقع الإلكتروني للمحكمة ، مرجع سبق )١(
وھذا ما أكدت علیھ الفقرة (ثانیاً) من نفس المادة بأن " یؤدي النائب الیمین الدستوریة أمام المجلس في الجلسة الأولى  )٢(

/أولاً) منھ بأن " یعد النائب مكلفاً بخدمة عامة ومتفرغاً للنیابة ، ویتمتع بالحقوق ٦بدعوة من رئیس الجلسة " . وكذلك المادة (
) منھ بأن " على النائب ... أولاً : أداء ١٠وكذلك المادة (ترتبة علیھا ابتداء من تاریخ أدائھ الیمین الدستوریة ". المالیة الم

/رابعاً) من القانون المذكور على أن " یعد تخلف ١١الیمین الدستوریة في الجلسة الأولى للمجلس ..." . فیما نصت المادة (
دون عذر مشروع غیاباً عن حضور الجلسة ". ولكن قضت المحكمة الاتحادیة العلیا بعدم النائب عن أداء الیمین الدستوریة ب
لأن " ... ھذا النص یخالف أحكام  ٢٣/١٢/٢٠١٨) في ٢٠١٨/اتحادیة/١٤١وموحدتھا ١٤٠دستوریة ھذه المادة بقرارھا رقم (

أصولھا ، وقبل أدائھا فأنھ یبقى مجرد فائز بعملیة  ) من الدستور التي تلزم قبل مباشرة النائب عملھ أداء الیمین وفق٥٠المادة (
الانتخابات العامة ، ولا یكتسب صفة النائب إذا تخلف قبل أداء الیمین عن حضور الجلسات ... " . أحكام وقرارات المحكمة 

) في ٢٠١٩/اتحادیة/٨٠. وھذا ما أكدتھ بقرارھا رقم (٥٢٨، مرجع سبق ذكره ، ص  ٢٠١٨الاتحادیة العلیا للعام 
) ٤٦. منشور على الموقع الالكتروني للمحكمة . واستناداً لھذه القرارات فیكون من وجھة نظرنا نص المادة ( ١٦/٩/٢٠١٩

ھو الأخر غیر دستوري ، لكونھا نصت على أن " یلتزم المرشح الفائز  ٢٠٢٠) لسنة ٩من قانون انتخابات مجلس النواب رقم (
یمین الدستوري خلال مدة أقصاھا شھر من تاریخ الجلسة الأولى ، وبخلافھ یكون البدیل عنھ بالانتخابات البرلمانیة بتأدیة ال

الحاصل على أعلى الأصوات من المرشحین الخاسرین من قائمتھ في دائرتھ الانتخابیة ، وفي حالة عدم تأدیة الیمین من الفائز 
خابیة ". وما یؤكد رأینا ھذا أنھ صدر بعد ذلك قرار المحكمة المرشح فردیاً یكون البدیل عنھ أعلى الخاسرین في دائرتھ الانت

والذي قضت بعدم دستوریة عبارة (وبخلافھ یكون البدیل عنھ  ١٤/١١/٢٠٢١) في ٢٠٢١/اتحادیة/١٤٤الاتحادیة العلیا رقم (
فردیاً) الواردة في  الحاصل على أعلى الأصوات من المرشحین الخاسرین من قائمتھ في دائرتھ الانتخابیة) وعبارة (المرشح

  المادة المذكورة . منشور على الموقع الالكتروني للمحكمة .
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) من دستور جمھوریة ٩٣اختصاصات المحكمة الاتحادیة العلیا محددة في المادة (
) لسنة ٣٠) من قانون المحكمة الاتحادیة العلیا رقم (٤وفي المادة ( ٢٠٠٥العراق لعام 

ى مجلس النواب ، ولیس من بینھا طلب وكیل المخبر بإیقاف یمین المرشح إل ٢٠٠٥
العراقي أمام مجلس النواب للأسباب الواردة في طلبھ ، فیكون طلبھ واجب من جھة 

  . )١(" الاختصاص ... 
قد تقرر  -:ثانیاً : إرجاء البت في المصادقة لحین التأكد من توافر بعض الشروط 

 المحكمة الاتحادیة العلیا إرجاء البت بشأن المصادقة على بعض أسماء المرشحین
الفائزین ، وذلك لغرض التأكد من مدى توافر شرط من الشروط المطلوبة في ھؤلاء 

   -المرشحین ، مثال ذلك :
المتضمنة  ١/٦/٢٠١٠) في ٢٠١٠/ت. ق/٣٥ما ورد بالفقرة (ثانیاً) من قرارھا رقم ( - ١

إرجاء النظر بتصدیق النتائج المتعلقة بكل من عمر عبد الستار الكربولي وفرات " 
مرزوق لحین اصدار المفوضیة العلیا المستقلة للانتخابات قرارھا  محسن سعید

... نقطتین لا زالت عالقة وھي المتعلقة ". لأن المحكمة وجدت أن ھناك " بشأنھما 
بعمر عبد الستار الكربولي ، والثانیة المتعلقة بالمرشح الفائز فرات محسن سعید 

إرجاء النظر بتصدیق النتائج  مرزوق فقد أتجھت المحكمة الاتحادیة العلیا إلى
الانتخابیة لھما لحین إجابة المفوضیة العلیا المستقلة للانتخابات على الاستفسار 
الوارد بصددھما مع الأشارة إلى أن الطعن المتبقي لدى الھیئة القضائیة یخص 

وھذا مما یؤكد أیضاً على شكلیة اختصاص  ".أحدھما وھو فرات محسن سعید ...
 تحادیة العلیا بالمصادقة على النتائج النھائیة لانتخابات مجلس النواب .المحكمة الا

) في ٢٠١٤/ت. ق/٣١) من قرارھا رقم (١-وكذلك ما ورد بالفقرة (أولاً - ٢
... قررت إرجاء البت في التصدیق على أربعة أسماء المتضمنة "  ١٦/٦/٢٠١٤

  كل من السادة :وھم  ٢٠١٤للمرشحین الفائزین في انتخابات مجلس النواب لعام 
عباس جابر مطیوي ، وذلك لوجود قضیة جنائیة بحقھ في المحكمة المختصة   -أ 

بقضایا النزاھة في بغداد / الرصافة ، لأتھامھ بجریمة تزویر وأستعمال المحررات 
 ١٩٦٩) لسنة ١١١) من قانون العقوبات رقم (٢٨٩/٢٩٨المزورة وفقاً للمادة (

. 
وجود قضیة جنائیة بحقھ في محكمة تحقیق رعد حمید كاظم الدھلكي . وذلك ل  -ب 

 . ٢٠٠٥) لسنة ١٣) من قانون مكافحة الإرھاب رقم (٤دیالى وفق المادة (
سلیم عبد االله الجبوري . وذلك لوجود ثلاث قضایا جنائیة بحقھ في محكمة   -ج 

 ) من قانون مكافحة الإرھاب .٤التحقیق المركزیة في بغداد وفق المادة (
ري ، وذلك لوجود أربعة عشرة قضیة جنائیة بحقھ في عمر عزیز حسین الحمی  -د 

 " .) من قانون العقوبات ...٣٤٠محاكم تحقیق دیالى وفق المادة (
ولكن یلاحظ أن إرجاء المحكمة الاتحادیة العلیا المصادقة على تلك الأسماء ما ھو إلا   

ة من إجراء توقیفي مؤقت ، لأنھ یتوقف بشكل أساس على صدور قرارات باتة وحاسم
                                                        

  .٢٧٨، مرجع سبق ذكره ، ص  ٢٠١٨أحكام وقرارات المحكمة الاتحادیة العلیا للعام  )١(
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المفوضیة العلیا المستقلة للانتخابات والمحاكم المختصة في تلك القضایا ، والتي یخرج 
البت فیھا عن اختصاص المحكمة الاتحادیة العلیا ، فضلاً عن أنھ یتطلب إجراء اللازم 

) من قرارھا رقم ٢من قبل المفوضیة . وھو ما أكدت علیھ المحكمة بما ورد بالفقرة (
یكون إرجاء النظر في المصادقة على بأن "  ١٦/٦/٢٠١٤في  )٢٠١٤/ت. ق/٣١(

) لحین صدور قرار بات في التھم المنسوبة إلیھم من ١-أسماء السادة في     (أولاً
  . )١("المحاكم المختصة 

) بموجب قرار المحكمة رقم عباس جابر مطیويوبالفعل تمت المصادقة على المرشح (  
إلحاقاً بقرار المحكمة الذي تضمن الآتي " و ١٠/٧/٢٠١٤) في ٢٠١٤/ت. ق/٣٩(

فقد تشكلت المحكمة  ١٦/٦/٢٠١٤) في ٢٠١٤/ت. ق/٣١الاتحادیة العلیا المرقم (
، ... ، للنظر في طلب المصادقة على المرشح ١٠/٧/٢٠١٤الاتحادیة العلیا بتاریخ 

دیة (عباس جابر مطیوي) الذي إرجأت المصادقة على فوزه بموجب قرار المحكمة الاتحا
لوجود قضیة تحقیقیة ضده ،  ١٦/٦/٢٠١٤) في ٢٠١٤/ت. ق/٣١العلیا المرقم (

ولصدور قرار بالإفراج عنھ من محكمة التحقیق المتخصصة بقضایا النزاھة في محافظة 
المصدق تمییزاً بقرار محكمة  ٣٠/٦/٢٠١٤في  ١/٢٠١٣/ق١٩٠٧بغداد المرقم 

المؤرخ في  ٢/٢٠١٤/ت٧١٤الجنایات في قصر القضاء في الرصافة المرقم 
. وبناء علیھ قرر المصادقة على النتیجة لعضویة مجلس النواب العراقي لعام ٨/٧/٢٠١٤

  . )٢( "١٠/٧/٢٠١٤للفائز (عباس جابر مطیوي) وصدر القرار بالاتفاق في  ٢٠١٤
سلیم عبد االله ) و(رعد حمید كاظم الدھلكيوكذلك تمت المصادقة على المرشحین (   

والذي تضمن  ٢٦/٦/٢٠١٤) في ٢٠١٤/ت. ق/٣٤جب قرار المحكمة رقم () بموالجبوري
) المؤرخ في ٢٠١٤/ت. ق/٣١إلحاقاً بقرار المحكمة الاتحادیة العلیا المرقم (الآتي " 

فقد تشكلت المحكمة الاتحادیة العلیا وعقدت جلستھا في صباح یوم  ١٦/٦/٢٠١٤
 عد حمید كاظم الدھلكي، للنظر في طلب المصادقة على المرشحین ر ٢٦/٦/٢٠١٤

وسلیم عبد االله الجبوري الذین إرجأت المصادقة على فوزھما بموجب قرار المحكمة 
لوجود قضایا تحقیقیة  ١٦/٦/٢٠١٤) في ٢٠١٤/ت. ق/٣١الاتحادیة العلیا المرقم (

سلیم عبد االله الجبوري عن تلك القضایا  ضدھما ، ولصدور قرارات بالإفراج عن السید
واكتسابھا  ٢٤/٦/٢٠١٤) في ١٣٤٧٣مة التحقیق المركزیة المرقم (حسب كتاب محك

درجة البتات بتصدیقھا تمییزاً بموجب قرارات ھیئة الجنایات في المحكمة الجنائیة 
 ٢٠١٤/ت/٣٠٩و ٢٠١٤/ت/٨٠٣المركزیة في بغداد بصفتھا التمییزیة المرقمات (

                                                        
بإعادة  بشأن طلب مجلس النواب ١٣/١٢/٢٠١٠) في ٢٠١٠/اتحادیة/٩٠رقم (سابقاً بقرارھا وھذا ما أكدت علیھ المحكمة  )١(

العضویة لمرشح تم استبدالھ بآخر بسبب صدور حكم جزائي بحقھ بأن " لدى التدقیق والمداولة من المحكمة الاتحادیة العلیا 
قد  ٢٣/٥/٢٠١٠) المؤرخ في ١٠/١٧وجد أن المفوضیة العلیا المستقلة للانتخابات/مجلس المفوضین وبكتابھا المرقم (خ/

یا أعلامھا عن أمكانیة المصادقة على فوز المرشح عن محافظة دیالى عبد االله حسین رشید طلبت من المحكمة الاتحادیة العل
) من قانون العقوبات بغیة إرسال ٣١٦) عشرة سنوات وفق المادة (١٠الصادر بحقھ قرار قضائي بالحكم علیھ بالسجن لمدة (

.، وحیث أن المحكمة الاتحادیة العلیا تختص بموجب أسمھ مع أسماء الفائزین للمصادقة على النتائج النھایة للانتخابات ،..
) من الدستور بالمصادقة على النتائج النھائیة للانتخابات العامة لعضویة مجلس النواب ، وعلیھ ٩٣الفقرة (سابعاً) من المادة (

  ره .فأنھا غیر مختصة بإعطاء الرأي بأعادة العضویة إلى السید عبد االله حسین رشید ... ". مرجع سبق ذك
  .٣٦) ، مرجع سبق ذكره ، ص ٢٠١٥ - ٢٠١٤أحكام وقرارات المحكمة الاتحادیة العلیا للعامین ( )٢(
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راج عن السید رعد . ولصدور قرار بالإف ٢٥/٦/٢٠١٤) المؤرخات في ٢٠١٤/ت/٣١٠و
) في ١٣٥٨٣حمید كاظم الدھلكي من محكمة التحقیق المركزیة بموجب كتابھا المرقم (

واكتساب القرار درجة البتات بعدم الطعن فیھ تمییزاً من قبل الإدعاء العام  ٢٥/٦/٢٠١٤
لموافقتھ للقانون . وبناء على الطلب المقدم من السیدین سلیم عبد االله الجبوري ورعد 

... فقد توصلت إلى الآتي : المصادقة على  ٢٥/٦/٢٠١٤د كاظم الدھلكي بتاریخ حمی
للفائزین (رعد حمید كاظم  ٢٠١٤النتائج النھائیة لعضویة مجلس النواب العراقي لعام 

  .)١( "٢٦/٦/٢٠١٤الدھلكي وسلیم عبد االله الجبوري) . وصدر القرار بالأتفاق في 
قد تقرر  -النھائیة لأحد المرشحین واستبدالھ بأخر : ثالثاً : عدم المصادقة على النتائج

المحكمة الاتحادیة العلیا في بعض الأحیان عدم المصادقة على أحد المرشحین وأستبدالھ 
   -بمرشح أخر ، وذلك لعدم توافر أحد الشروط المطلوبة في ذلك المرشح ، مثال ذلك :

 ١/٦/٢٠١٠) في ٢٠١٠ق/ /ت.٣٥ما ذھبت إلیھ بالفقرة (أولاً) من قرارھا رقم ( - ١
مع رفع أسم مرشح واستبدالھ بأخر  ٢٠١٠بالمصادقة على الانتخابات النیابیة لعام 

المصادقة على النتائج النھائیة للانتخابات العامة لعضویة مجلس النواب المتضمنة " 
الواردة في الاستمارات المعتمدة من المفوضیة العلیا المستقلة  ٢٠١٠لعام 

.، مع التأشیر برفع أسم المرشح البدیل عبد الكریم علي عبطان دھش للانتخابات ..
". وذلك لأن المحكمة وجدت أن وإدراج أسم المرشح الفائز إبراھیم محمد مطلك عمر 

...أحد المرشحین الفائزین في محافظة بغداد ضمن القائمة العراقیة كان قد أبعد " 
یم محمد مطلك ، وأن المومأ إلیھ قد لشمولھ بإجراءات المساءلة والعدالة وھو إبراھ

أعترض على ذلك لدى الھیئة القضائیة فأصدرت الھیئة قرارھا المرقم 
المتضمن إلزام المفوضیة العلیا المستقلة ٣١/٥/٢٠١٠) في ٢٠١٠/استئناف/٤٠١(

) ٣٣٣للانتخابات بإلغاء قرارھا بإستبعاده وأعتباره فائزاً ضمن قائمتھ العراقیة (
، لذا ٢٠١٠قوائم الفائزین بانتخابات مجلس النواب العراقي لسنة  ودرج أسمھ ضمن

أتجھت المحكمة الاتحادیة العلیا إلى إدراج أسمھ وحذف أسم البدیل الذي رشحتھ 
" . رغم المفوضیة العلیا المستقلة للانتخابات وھو عبد الكریم علي عبطان دھش ...

لیھ المحكمة ذاتھا في أن ذلك یقع خارج اختصاص المحكمة ، وھو ما أكدت ع
القرارات الصادرة عنھا ، ویدخل ضمن اختصاص المفوضیة والھیئة القضائیة 

 . )٢(للانتخابات على النحو الذي بیناه سابقاً بالتنسیق مع الھیأة الوطنیة للمساءلة والعدالة 

                                                        
  .٣٤) ، مرجع سبق ذكره ، ص ٢٠١٥ - ٢٠١٤أحكام وقرارات المحكمة الاتحادیة العلیا للعامین ( )١(
بأن " لدى  ١/٤/٢٠١٤) في ٢٠١٤لام//اتحادیة/إع٤١) و(٢٠١٤/اتحادیة/إعلام/٤٠مثال ذلك ینظر قراري المحكمة رقم ( )٢(

التدقیق والمداولة من المحكمة الاتحادیة العلیا وجد أن الطاعن یطلب بدعواه إلغاء القرار الصادر من ھیئة التمییز المختصة 
ادم . بنظر الطعون المقدمة على قرارات ھیئة المساءلة والعدالة ... والقاضي باستبعاده من الترشح لعضویة مجلس النواب الق

ومما تقدم تجد المحكمة الاتحادیة العلیا أن القرارات الصادرة من ھیئة التمییز المختصة بنظر الطعون المقدمة على قرارات ھیئة 
) من قانون ١٧المساءلة والعدالة في محكمة التمییز الاتحادیة ھي قرارات قضائیة قطعیة وباتة ، استناداً إلى أحكام المادة (

، وصادرة وفقاً لصلاحیاتھا المنصوص علیھا قانوناً ، وحیث أن  ٢٠٠٨) لسنة ١٠للمساءلة والعدالة رقم (الھیئة الوطنیة 
) ٤والمادة ( ٢٠٠٥) من دستور جمھوریة العراق لسنة ٩٣صلاحیات المحكمة الاتحادیة العلیا واختصاصاتھا محددة بالمادة (

، ولم یكن من بین ھذه الاختصاصات إلغاء قرارات قضائیة صادرة  ٢٠٠٥) لسنة ٣٠من قانون المحكمة الاتحادیة العلیا رقم (
من ھیئة قضائیة مشكلة بموجب أحكام القانون ، وقراراتھا نھائیة وغیر قابلة للطعن بأي شكل من الاشكال ... ، ولما تقدم قرر 
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وكذلك عندما قررت عدم المصادقة على أحد المرشحین ، والذي سبق وأن ارجأت  - ٢
) في ٢٠١٤/ت.ق/٣١) من قرارھا رقم (٢علیھ حسب ما ورد بالفقرة (المصادقة 

والذي  ١٩/١/٢٠١٥) في ٢٠١٥/اتحادیة/اعلام/٣، وذلك بقرارھا رقم ( ١٦/٦/٢٠١٤
... وجد أن المحكمة الاتحادیة العلیا سبق وأن قررت بموجب قرارھا  " تضمن الآتي

ائج النھائیة المصادقة على النت ١٦/٦/٢٠١٤) في ٢٠١٤/ت.ق/٣١المرقم (
وقررت إرجاء البت  ٢٠١٤للانتخابات العامة لعضویة مجلس النواب العراقي لعام 

في التصدیق على عدد من الأسماء وكان من بینھم المرشح الفائز (ع.ز.ح) لوجود 
عدد من القضایا الجنائیة بحقھ في محاكم التحقیق المختصة في دیالى وفق المادة 

حین صدور قرار بات في التھم المنسوبة إلیھ من ) من قانون العقوبات ل٣٤٠(
المحاكم المختصة ... ، وحیث أن المتھم لم یتمكن من إنھاء ھذه القضایا المتھم بھا 
خلال ھذه المدة التي مضت رغم انتھاء الفصل التشریعي الأول لمجلس النواب وبدء 

ا یستغرق الفصل التشریعي الثاني من عمل المجلس ، وحیث أن حسم ھذه القضای
وقتاً لیس بالقصیر ، وھي قضایا تتعلق بالفساد المالي والإداري والجنائي . وحیث أن 
عدم حسم قضایاه یؤثر على عمل مجلس النواب وذلك لعدم استكمال عدد أعضاء 
مجلس النواب المقرر ...، كما یؤثر على مصالح أھالي محافظة دیالى لأنھ مرشح من 

ؤدي إلى حرمان أھالي تلك المحافظة من مقعد مخصص تلك المحافظة ، وبالتالي ی
لھم في المجلس ، ویؤدي إلى إنقاص أصوات المحافظة في مجلس النواب . 
وللأسباب المتقدمة قررت المحكمة الاتحادیة العلیا عدم المصادقة على نتائج 

) بالنسبة إلى المرشح (ع. ز.ح ٢٠١٤الانتخابات العامة لمجلس النواب العراقي لعام 
   .)١("من قائمة (دیالى ھویتنا) ...

) طلباً غیداء سعید عبد المجید عبد الحسینعلماً سبق وأن قدمت المرشحة الفائزة (   
بنفس الأسباب الواردة في القرار المذكور لمنحھا المقعد بدلاً من المرشح المستبعد ، إلا 

،  ٢/٧/٢٠١٤في ) ٢٠١٤/ت. ق/٣٦أن المحكمة ردت ھذا الطلب بموجب قرارھا رقم (
) من ٣محددة في المادة ( ... اختصاصات المحكمة الاتحادیة العلیاوذلك بحجة أن " 

) من دستور ٩٣وفي المادة ( ٢٠٠٥) لسنة ٣٠قانون المحكمة الاتحادیة العلیا رقم (
، ولیس من بینھا ما جاء في الطلب ، مما یقتضي رده   ٢٠٠٥جمھوریة العراق لعام 

غیر صائب من وجھة نظرنا ، إذ أن قیام المحكمة برد ھذا الطلب من  . وھو قرار)٢("...
جھة عدم الاختصاص أمر مردود علیھا ، لأن الموضوع یدخل ضمن اختصاصھا وكان 
الاجدر بھا رده لأسباب أخرى . ومنھا رده من الناحیة الشكلیة : وذلك لتقدیمھ من 

یة مطلقة ، كما كان یوجب ذلك المرشحة ذاتھا ولم یقدم من قبل محامي عنھا ذي صلاح
نظامھا الداخلي ، فضلاً عن وجوب رده من الناحیة الموضوعیة : لأنھ من الموضوعات 
التي تختص بھا المحكمة بعد إجراء اللازم من قبل الجھة الفنیة المختصة بالعملیة 
                                                                                                                                         

) ، مرجع سبق ذكره ، ص ٢٠١٥ -٢٠١٤الحكم برد طلب الطاعن ... ". أحكام وقرارات المحكمة الاتحادیة العلیا للعامین (
  . ٢٢/٤/٢٠١٦) في ٢٠١٦/اتحادیة/١٤. وكذلك ینظر قرارھا رقم (٥٨

  .٣٦) ، مرجع سبق ذكره ، ص ٢٠١٥ - ٢٠١٤أحكام وقرارات المحكمة الاتحادیة العلیا للعامین ( )١(
  .٣٥ص  ) ، مرجع سبق ذكره ،٢٠١٥ - ٢٠١٤أحكام وقرارات المحكمة الاتحادیة العلیا للعامین ( )٢(
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اشر . الانتخابیة ، وھي المفوضیة العلیا المستقلة للانتخابات وعن طریقھا ولیس بشكل مب
. )١(وھذا ما أكدتھ المحكمة الاتحادیة العلیا بالعدید من القرارات التي اشرنا إلیھا سابقاً 

وما یؤكد ھذا الرأي أیضاً قیام المحكمة ذاتھا بعد ذلك بالمصادقة على المرشحة المذكورة 
بناء على طلب المفوضیة العلیا المستقلة للانتخابات ، وذلك بقرارھا رقم 

طلبت المفوضیة العلیا والذي جاء فیھ "  ٢٨/١/٢٠١٥) في ٢٠١٥اعلام//اتحادیة/٥(
) المؤرخ ١٥/١٢٩مجلس المفوضین بموجب كتابھا بالعدد (خ/ –المستقلة للانتخابات 

المصادقة على المرشحة (غیداء سعید عبد المجید عبد الحسین)  ٢٧/١/٢٠١٥في 
بموجب  الاتحادیة العلیالتحل محل (عمر عزیز حسین الحمیري) الذي قررت المحكمة 

عدم المصادقة على نتیجة  ١٩/١/٢٠١٥) في ٢٠١٥/اتحادیة/اعلام/٣قرارھا المرقم (
للأسباب المذكورة في القرار .  ٢٠١٤انتخابھ لعضویة مجلس النواب العراقي لعام 

مجلس المفوضین  –وبناء على ما جاء بكتاب المفوضیة العلیا المستقلة للانتخابات 
في أعلاه المتضمن أن السیدة (غیداء سعید عبد المجید عبد الحسین) من  المشار إلیھ

قائمة (دیالى ھویتنا) وھي الفائزة (الأحتیاط الأول) بعدد الأصوات ومن نفس القائمة 
وطلبت المفوضیة المصادقة على صحة انتخابھا عضواً في مجلس النواب . وبعد 

ھ قررت المحكمة الاتحادیة العلیا المصادقة التدقیق والمداولة ولاستناد الطلب إلى أسباب
على النتیجة النھائیة لانتخاب السیدة (غیداء سعید عبد المجید) لعضویة مجلس النواب 

 .   )٢("... ٢٠١٤العراقي لعام 
قد تقرر  -رابعاً : التدقیق في الاعتراضات الواردة بخصوص بعض المرشحین :

الاعتراضات المقدمة على بعض المرشحین  المحكمة في بعض الاحیان التدقیق في بعض
) في ٢٠١٤/ت. ق/٣١، ومثال ذلك ما ورد بالفقرة (ثانیاً) من قرارھا رقم (

... دققت المحكمة الاتحادیة العلیا الاعتراضین الواردین على المتضمنة " ١٦/٦/٢٠١٤
  :، وھما كل من  ٢٠١٤السیدین المرشحین الفائزین في انتخابات مجلس النواب لعام 

  مطشر حسین علیوي یاسین . -١
 شعلان عبد الجبار علي الكریم . - ٢

ووجدت أن ما أسند إلیھما ھي معلومات عن سلوكیات معینة ، ولم تجد المحكمة ما 
یشیر الى تحریك الدعاوى العامة ضدھما ، لذا قررت المحكمة الاتحادیة العلیا 

رغم أن ذلك كما بینا ... ". ٢٠١٤المصادقة على فوزھما بعضویة مجلس النواب لعام 
یخرج عن اختصاصھا ویدخل ضمن اختصاص المحاكم المختصة بالتنسیق مع 
المفوضیة العلیا المستقلة للانتخابات . وخیر دلیل على ذلك ما ذھبت إلیھ المحكمة ذاتھا 

بالمصادقة على الانتخابات النیابیة  ١٩/٨/٢٠١٨) في ٢٠١٨/ت. ق/٥٧بقرارھا رقم (
عدم اصدار قرار بشأن الاعتراضات على نتائج  -١ررت فیھ " والذي ق ٢٠١٨لعام 

الانتخابات المقدمة بصیغة دعوى وفق النظام الداخلي للمحكمة الاتحادیة العلیا ولم 

                                                        
، ٢٥/٦/٢٠١٨) في ٢٠١٨/اتحادیة/١١٣و ( ٦/٧/٢٠١٥) في ٢٠١٥/اتحادیة/اعلام/٤٦(ینظر قرارات المحكمة رقم   )١(

  مراجع سبق ذكرھا .
  .٣٨) ، مرجع سبق ذكره ، ص ٢٠١٥ - ٢٠١٤أحكام وقرارات المحكمة الاتحادیة العلیا للعامین ( )٢(
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یصدر حكم فیھا ، وفي حالة صدور حكم فیھا لصالح الطاعن المعترض یصار إلى 
  ) من الدستور من قبل مجلس النواب . ٥٢تطبیق المادة (

د الاعتراضات التي سبق للمفوضیة العلیا المستقلة للانتخابات البت فیھا ر -٢
رد الاعتراضات المقدمة الیوم المصادف  -٣والمكتسبة الدرجة النھائیة . 

التي یكون البت فیھا حصریاً من المفوضیة العلیا المستقلة للانتخابات  ١٩/٨/٢٠١٨
  شكلیة ھذا الاختصاص .". وھذا دلیل أخر یؤكد على  كما ھو مذكور انفاً

  )Conclusionالخاتمة (
سوف ننھي بحثنا بما توصلنا الیھ من استنتاجات ، وما اقترحناه من مقترحات لمعالجة    

  -الاشكالات التي اشرنا إلیھا في ثنایا البحث ، وكما یأتي :
  -أولاً : الاستنتاجات :

بالمصادقة على النتائج لعلیا یستنتج مما تقدم ذكره أن اختصاص المحكمة الاتحادیة ا   
) من ٩٣النھائیة للانتخابات العامة لعضویة مجلس النواب الوارد بالفقرة (سابعاً) من المادة (

  -، وذلك للأسباب الآتیة : ھو اختصاص شكلي ٢٠٠٥دستور جمھوریة العراق لسنة 
ذلك أن العملیة الانتخابیة ھي عملیة فنیة یجب أن تمارس من قبل جھة متخصصة ب  - ١

بالمفوضیة  ومتفرغة لھا والتي تمتلك الامكانیات المادیة واللوجستیة لإجرائھا ، وھي تتمثل
والھیأة القضائیة للانتخابات بالتنسیق مع الجھات ذات العلاقة ،  العلیا المستقلة للانتخابات

عنھا وھو مما أكدت علیھ المحكمة الاتحادیة العلیا ذاتھا في العدید من القرارات الصادرة 
ومما یؤكد ذلك أن المصادقة على النتائج النھائیة  والتي أشرنا إلیھا في ثنایا البحث .

قد كانت من  ٢٠٠٥لانتخابات مجلس النواب قبل صدور دستور جمھوریة العراق لسنة 
اختصاص المفوضیة العلیا المستقلة للانتخابات ، لذا یلاحظ بان نتائج انتخابات مجلس 

لم تصادق من قبل المحكمة الاتحادیة العلیا  ٢٠٠٦لانتخابیة الأولى لعام النواب في دورتھ ا
 ، وإنما من قبل المفوضیة العلیا المستقلة للانتخابات . 

بالمصادقة على  الاتحادیة العلیا لوحظ من خلال تتبع القرارات الصادرة عن المحكمة - ٢
صدور دستور جمھوریة  النھائیة للانتخابات العامة لعضویة مجلس النواب بعدالنتائج 

/سابعاً) منھ (خلال ٩٣واسناد ھذا الاختصاص إلیھا بموجب المادة ( ٢٠٠٥العراق لسنة 
، أنھا  )٢٠١٨و  ٢٠١٤و  ٢٠١٠الدورات الانتخابیة الثانیة والثالثة والرابعة للأعوام 

خ من تاری اصدرت قراراتھا بالمصادقة على تلك النتائج خلال مدة لم تتجاوز أسبوع واحد
إذا كان  –المستقلة للانتخابات إلیھا ، فھل ھذه المدة  وصول كتب المفوضیة العلیا

كافیة لتدقیق توافر الشروط  -اختصاص المحكمة بالمصادقة على تلك النتائج حقیقي 
العدیدة التي سبق بینھا في المرشحین الفائزین الذي یتجاوز عددھم ثلاثمائة مرشح !!! . 

ممارسة المحكمة لھذا الاختصاص ، كونھ یمثل ثمرة جھد عمل فھذا دلیل على شكلیة 
المفوضیة العلیا المستقلة للانتخابات والھیأة القضائیة للانتخابات بالتنسیق مع الجھات ذات 

 العلاقة ، والتي قد تصل لأشھر قبل إجراء انتخابات مجلس النواب .
على بعض أسماء  العلیا لاحظنا فیما سبق حتى أن إرجاء مصادقة المحكمة الاتحادیة - ٣

المرشحین الفائزین ما ھو إلا اجراء مؤقت وتوقیفي ، لأنھ یتوقف بشكل اساس على 
صدور قرارات باتة وحاسمة من المفوضیة العلیا المستقلة للانتخابات والمحاكم المختصة 
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 في تلك القضایا ، والتي یخرج البت فیھا عن اختصاص المحكمة الاتحادیة العلیا ، فضلاً
 العلیا المستقلة للانتخابات. عن أنھ یتطلب إجراء اللازم من قبل المفوضیة

والواردة في المادة في ضوء الاختصاصات الجسام الموكلة للمحكمة الاتحادیة العلیا ،  - ٤
) من الدستور وغیرھا من القوانین . مع أمكانیة صدور قوانین اخرى مستقبلاً تنص ٩٣(

الموضوعات الھامة الواردة فیھا ، فیكون الاجدر على اختصاص المحكمة بنظر بعض 
دستوریاً فسح المجال أمام المحكمة لممارسة اختصاصاتھا المھمة والمختصة بھا حصریاً 
والتي لا یمكن أن تمارس من قبل غیرھا . ومن أبرزھا اختصاصھا بتفسیر النصوص 

المصادقة على النتائج الدستوریة والرقابة على دستوریة التشریعات ، وایكال اختصاصھا ب
والھیأة  المفوضیة العلیا المستقلة للانتخابات النھائیة لانتخابات مجلس النواب ، إلى

 .  القضائیة للانتخابات
ورب معارض یعارض رأینا بشكلیة ھذا الاختصاص ویقول بأنھ اختصاص حقیقي وفعلي  - ٥

من دور في ضمان نزاھة ویجب ممارستھ من قبل المحكمة الاتحادیة العلیا ، وذلك لما لھ 
العملیة الانتخابیة لانتخابات مجلس النواب ، وما لھ من أثار على حیاة الدولة الدیمقراطیة 
وتمثیل الشعب خیر تمثیل داخل المجلس بشكل عام . فنقول لھ أن اسناد ھذا الاختصاص 

یعني استبعاد  ، لا والھیأة القضائیة للانتخابات المفوضیة العلیا المستقلة للانتخابات إلى
رقابة المحكمة الاتحادیة العلیا على العملیة الانتخابیة لانتخابات مجلس النواب ، لأن 
المحكمة لا تزال تمارس دورھا في مراقبة تلك العملیة عن طریق اختصاصاتھا الأخرى ، 

بالبت في صحة عضویة أعضاء مجلس النواب الوارد في  والتي من أبرزھا اختصاصھا
، وھو ما أكدت علیھ المحكمة ذاتھا  ٢٠٠٥) من دستور جمھوریة العراق لعام ٥٢المادة (

. فضلاً عن  الصادرة عنھا والتي أشرنا إلیھا في ثنایا البحث في العدید من القرارات
اختصاصھا بالرقابة على دستوریة التشریعات والفصل في القضایا التي تنشأ عن تطبیق 

لانظمة والتعلیمات والاجراءات الصادرة عن السلطات القوانین الاتحادیة والقرارات وا
 الاتحادیة .

  -ثانیاً : التوصیات :
بحذف اختصاص المحكمة  ٢٠٠٥) من دستور جمھوریة العراق لسنة ٩٣تعدیل المادة (    

للانتخابات العامة الاتحادیة العلیا الوارد بالفقرة (سابعاً) منھا بالمصادقة على النتائج النھائیة 
والھیأة  المفوضیة العلیا المستقلة للانتخابات وایكال تلك المھمة إلى،  یة مجلس النوابلعضو

  القضائیة للانتخابات . وذلك للأسباب الواردة في الاستنتاجات أعلاه .
  المصـــــــــــــــادر والمراجع //

 -أولاً : الكتب القانونیة :
محمد ، الرقابة القضائیة على  دستوریة القوانین ، منشأة المعارف ، د. إبراھیم  محمد حسنین ود. اكرم االله إبراھیم  -١

 .٢٠١٣الاسكندریة ، 
القاضي جعفر كاظم المالكي ، المرجع في قضاء المحكمة الإتحادیة العلیا ، الطبعة الاولى ، شركة العاتك لصناعة  -٢

 .٢٠١١الكتاب ، القاھرة ، 
ح للمجالس النیابیة (دراسة علمیة نقدیة) ، دار النھضة د. جورجي شفیق ساري ، دراسات وبحوث حول الترشی -٣

 .٢٠٠١العربیة ، القاھرة ، 
 د. حسن كیرة ، المدخل إلى القانون ، منشأة المعارف ، الإسكندریة ، دون سنة نشر. -٤
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د. حسین عذاب السكیني ، الموضوعات الخلافیة في الدستور العراقي ، المجلد الخامس ، (البرلمان) ، الغدیر  -٥
 .٢٠١٢طباعة ، البصرة ، لل

د. رأفت فودة ، دراسة تحلیلیة لقضاء مجلس الدولة المصري في مجال الطعون الانتخابیة ، دار النھضة العربیة ،  -٦
 .٢٠٠٦القاھرة ، 

د. زكي محمد النجار ود. حسن محمد ھند ، الفصل في صحة عضویة البرلمان ، دار النھضة العربیة ، القاھرة ،  -٧
٢٠٠٠. 

لسید علي ، التعویض عن اعمال السلطات العامة (دراسة مقارنة) ، دار ابو المجد للطباعة بالھرم ، د. سعید ا -٨
 .٢٠١٢-٢٠١١القاھرة ، 

د. صبري محمد السنوسي ، الاختصاص بالفصل في صحة العضویة البرلمانیة وحدود اختصاص مجلس الشعب ،  -٩
 .٢٠٠٠دار النھضة العربیة ، القاھرة ، 

تھ الشقاني ، مبدأ الاشراف القضائي على الاقتراع العام (دراسة مقارنة)، منشأة المعارف ، د. عبد اللاه شحا -١٠
 . ٢٠٠٥الاسكندریة ، 

 .٢٠٠٦د. عبد الغني بسیوني عبد االله ، القضاء الاداري ، منشأة المعارف ، الاسكندریة ،  -١١
لس النشر العلمي ، جامعة الكویت ، د. علي السید الباز ، السلطات العامة  في النظام الدستوري الكویتي ، مج -١٢

 .٢٠٠٦الكویت ، 
د. علي ھادي عطیة الھلالي ، النظریة العامة في تفسیر الدستور واتجاھات المحكمة الاتحادیة العلیا في تفسیر  -١٣

 .٢٠١١الدستور العراقي ، الطبعة الاولى ، منشورات زین الحقوقیة ، بیروت ، لبنان ، 
ة الاتحادیة العلیا في العراق بین عھدین ، الطبعة الاولى ، دار الذاكرة للنشر د. علي یوسف الشكري ، المحكم -١٤

 .٢٠١٦والتوزیع ، بغداد ، 
د. علي یوسف الشكري ، اختلال التوازن لصالح السلطة التنفیذیة في العراق ، دار الذاكرة للنشر والتوزیع ، بغداد  -١٥

 ،٢٠١٦ . 
 .٢٠٠٢الانتخابات النیابیة ، منشأة المعارف ، الاسكندریة ، د.عفیفي كامل عفیفي ، الاشراف القضائي على  -١٦
في المیزان ، موسوعة الثقافة القانونیة ،  ٢٠٠٥د. غازي فیصل مھدي ، نصوص دستور جمھوریة  العراق لسنة  -١٧

 .٢٠٠٨بغداد ، 
 د. غازي فیصل مھدي ، إشكالات تطبیق النصوص الدستوریة ، دون دار وتاریخ نشر ، بغداد . -١٨
ي فیصل مھدي ، المحكمة الاتحادیة العلیا ودورھا في ضمان مبدأ المشروعیة ، مكتبة القانون والقضاء ، د. غاز -١٩

 .٢٠١٧الناشر صباح صادق جعفر الانباري ، الطبعة الثانیة ، بغداد ، 
د. غالب علي الداودي و د. حسن محمد الھداوي ، القانون الدولي الخاص الجنسیة والموطن ومركز الأجانب  -٢٠

 .٢٠١٠حكامھ في القانون العراقي ، دار العربیة للقانون ، بغداد ، وأ
د. فاروق عبد البر ، دور المحكمة الدستوریة المصریة في حمایة الحقوق والحریات ، دار النھضة العربیة ،  -٢١

 .٢٠٠٤القاھرة ، 
 .١٩٩٣د. فتحي فكري ، اختصاص القضاء بالطعن الانتخابي ، دار النھضة العربیة ، القاھرة ،  -٢٢
د. فتحي فكري ، وجیز القانون البرلماني في مصر (دراسة نقدیة تحلیلیة) ، دار النھضة العربیة ، القاھرة ،  -٢٣

٢٠٠٦. 
 .٢٠١٣القاضي قاسم حسن العبودي ، تأثیر النظم الانتخابیة في النظام السیاسي ، دار الصفاء ، بیروت ،  -٢٤
الجنسیة في الترشح لعضویة مجلس الشعب ، دار النھضة  د. محمد احمد عبد النعیم ، مدى احقیة المصري مزدوج -٢٥

 .٢٠٠٢العربیة ، القاھرة ، 
د. محمد الذھبي ، الفصل في صحة عضویة أعضاء المجالس النیابیة (دراسة مقارنة) ، دار النھضة العربیة ،  -٢٦

 .٢٠٠٦القاھرة ، 
، الطبعة الثالثة ، المكتبة القانونیة  ١٩٦٩) لسنة ٨٣القاضي مدحت المحمود ، شرح قانون المرافعات المدنیة رقم ( -٢٧

 .٢٠٠٩، بغداد ، 
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مكي ناجي ، المحكمة الاتحادیة العلیا في العراق (دراسة تطبیقیة في اختصاص المحكمة والرقابة التي تمارسھا  -٢٨
 . ٢٠٠٧معززة بالأحكام والقرارات) ، دار الضیاء للطباعة والتصمیم ، النجف الاشرف ، 

دا ، دور المحكمة الدستوریة العلیا في حمایة الحریات السیاسیة (دراسة مقارنة) ، دار د. ولید محمود محمد ن -٢٩
 .٢٠١٥النھضة العربیة ، القاھرة ، 

د. یسري محمد العصار ، التصدي في القضاء الدستوري (دراسة تحلیلیة مقارنة لسلطة المحكمة الدستوریة في  -٣٠
 .١٩٩٩اھرة ، تجاوز نطاق الدعوى) ، دار النھضة العربیة ، الق

  -ثانیاً : الأطاریح والـــــرسائل الجـــــامعیة :
رفاه طارق حرب ، اختصاص القضاء الدستوري بالتفسیر (دراسة مقارنة) ، اطروحة دكتوراه ، كلیة الحقوق ،  -١

 . ٢٠٠٨جامعة النھرین ، 
 - ثالثاً : الــــبحـــــوث :  

، بحث منشور في مجلة العلوم القانونیة  ٢٠٠٥ر العراق لسنة د. حمید حنون خالد ، السلطات الاتحادیة في دستو -١
 .٢٠٠٩) ، ١) ، العدد (٢٤، كلیة القانون ، جامعة بغداد ، المجلد (

د. حیدر طالب الامارة ، دور القضاء العراقي في حمایة حق الترشیح لانتخابات مجلس النواب ، بحث منشور  -٢
 .٢٠١٤) ، ١) ، العدد (١٦جلد (في مجلة كلیة الحقوق ، جامعة النھرین ، الم

رائد شھاب أحمد ، الحقوق السیاسیة للعراقي المتعدد الجنسیة ولمكتسب الجنسیة العراقیة ، بحث منشور في  -٣
 .٢٠١٣) ، بیت الحكمة ، بغداد ، ٣٤مجلة دراسات قانونیة ، العدد (

متعلقة بانتخابات مجلس الامة ، بحث د. محمد حسین الفیلي ، اتجاھات القضاء الكویتي في الطعون الانتخابیة ال -٤
 .١٩٩٧) ، ٣منشور في مجلة الحقوق ، كلیة الحقوق ، جامعة الكویت ، العدد (

د. محمد عبد المحسن المقاطع ، اتجاھات القضاء الدستوري الكویتي في شأن الطعون الانتخابیة ، بحث منشور  -٥
 . ١٩٩٨) ، ٤في مجلة الحقوق ، كلیة الحقوق ، جامعة الكویت ، العدد (

 ٢٠٠٥محمد عبد الكاظم عوفي ، أحكام الترشیح لمنصب رئیس الجمھوریة وفقاً لدستور جمھوریة العراق لسنة  -٦
 .٢٠١٧، بحث منشور في مجلة رسالة الحقوق ، كلیة القانون ، جامعة كربلاء ، السنة التاسعة ، العدد الثالث ، 

ختصاص المحكمة الاتحادیة العلیا بالبت في صحة محمد عبد الكاظم عوفي وحسام عبد الحسین بلاسم ، ا -٧
 Opcion: (- Revista deعضویة اعضاء مجلس النواب ، بحث منشور باللغة الانكلیزیة  في مجلة (

Ciencias 
 Humanas Sociales ,  Universidad del Zulia , Maracaibo – Venezuela , n (22) , 

y (35) , 2019. 
حكام التكلیف لمنصب رئیس مجلس الوزراء وفقاً لدستور جمھوریة العراق لسنة محمد عبد الكاظم عوفي ، أ -٨

 .٢٠٢٠) ، العدد الثاني ، ٢٢، بحث منشور في مجلة الحقوق ، كلیة الحقوق ، جامعة النھرین ، المجلد ( ٢٠٠٥
رنة) ، بحث منشور د. علي احمد حسن اللھیبي ، النظام القانوني للطعون الانتخابیة للمجالس النیابیة (دراسة مقا -٩

 .٢٠٠٧) ، ١٨) ، العدد (١٠في مجلة كلیة الحقوق ، جامعة النھرین ، المجلد (
د. عزیزة الشریف ، الاختصاص بالطعون في العملیة الانتخابیة ، حلقة نقاشیة عقدتھا كلیة الحقوق بجامعة  -١٠

) ٣جلة الحقوق ، ملحق العدد (بعنوان " تطویر النظام الانتخابي في الكویت " ، م ١٠/١/٢٠٠٤الكویت بتاریخ 
 ،٢٠٠٤. 

 -رابعاً : التشریعــــــــات :
) ، في ٣٩٨١، " الوقائع العراقیة " ، رقم ( ٢٠٠٤قانون ادارة الدولة للمرحلة الإنتقالیة (الملغى) لسنة  -١

 .٩/١/٢٠٠٤) في ٣٩٨٦وملحقھ منشور في جریدة " الوقائع العراقیة " ، رقم ( .٢١/١٢/٢٠٠٣
 .١٢/٢٠٠٥/ ٢٨) ، في  ٤٠١٢، " الوقائع العراقیة " ، رقم ( ٢٠٠٥ریة العراق لسنة دستور جمھو  -٢
) ١٧٦٦منشور في جریدة " الوقائع العراقیة " ، رقم ( المعدل ، ١٩٦٩) لسنة ٨٣قانون المرافعات المدنیة رقم ( -٣

 . ١٠/٨/١٩٦٩، في 
، في ) ٣٩٩٦العراقیة " ، رقم ( ، " الوقائع ٢٠٠٥) لسنة ٣٠رقم (  قانون المحكمة الاتحادیة العلیا -٤

١٧/٣/٢٠٠٥. 



  ٧٨٣  
 

 . ٧/٣/٢٠٠٦) ، في ٤٠١٩، " الوقائع العراقیة " ، رقم ( ٢٠٠٦) لسنة ٢٦قانون الجنسیة رقم (  -٥
،  ١٩/٧/٢٠٠٦) ، في ٤٠٢٤" الوقائع العراقیة " ، رقم ( ، ٢٠٠٦) لسنة ٦قانون استبدال مجلس النواب رقم (  -٦

 . ٢٧/٩/٢٠٠٧) ، في ٤٠٤٩، " الوقائع العراقیة " ، رقم ( ٢٠٠٧) لسنة ٤٩المعدل بالقانون رقم (
، في ) ٤٠٦١" الوقائع العراقیة " ، رقم ( ، ٢٠٠٨) لسنة ١٠قانون الھیئة الوطنیة العلیا للمساءلة والعدالة رقم ( -٧

٢٤/٢/٢٠٠٨ . 
 .١٢/١٠/٢٠١٥ي ) ، ف٤٣٨٣، " الوقائع العراقیة " ، رقم ( ٢٠١٥) لسنة ٣٦قانون الاحزاب السیاسیة رقم ( -٨
) ، في ٤٤٩٩. " الوقائع العراقیة " ، رقم (٢٠١٨) لسنة ١٣قانون مجلس النواب وتشكیلاتھ رقم ( -٩

١٦/٧/٢٠١٨ . 
) ، في ٤٥٦٩. " الوقائع العراقیة " ، رقم (٢٠١٩) لسنة ٣١قانون المفوضیة العلیا المستقلة للانتخابات رقم ( -١٠

٣٠/١٢/٢٠١٩. 
) ، في ٤٦٠٣. " الوقائع العراقیة " ، رقم (٢٠٢٠) لسنة ٩راقي رقم (قانون انتخابات مجلس النواب الع -١١

٩/١١/٢٠٢٠. 
،   ) ٣٩٩٧(الملغى) ، " الوقائع العراقیة " ، رقم ( ٢٠٠٥) لسنة ١النظام الداخلي للمحكمة الاتحادیة العلیا رقم ( -١٢

٢/٥/٢٠٠٥. 
 . ٥/٢/٢٠٠٧، في ) ٤٠٣٢( ، " الوقائع العراقیة " ، رقم٢٠٠٧النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة  -١٣
،   ) ٤٦٧٩، " الوقائع العراقیة " ، رقم ( ٢٠٢٢) لسنة ١النظام الداخلي للمحكمة الاتحادیة العلیا رقم ( -١٤

١٣/٦/٢٠٢٢ .  
 -خامساً : المـــوسوعـــات :

ء العراقي ) ، المجلد الأول ، جمعیة القضا٢٠٠٧ -٢٠٠٦ -٢٠٠٥أحكام وقرارات المحكمة الاتحادیة العلیا للأعوام ( -١
 . ٢٠٠٨، بغداد ، 

، جمعیة القضاء العراقي ، بغداد  ) ، المجلد الثاني٢٠٠٩ -٢٠٠٨أحكام وقرارات المحكمة الاتحادیة العلیا للأعوام ( -٢
 ،٢٠١١. 

، المجلد الثالث ، جمعیة القضاء العراقي ، بغداد ، تموز ،  ٢٠١٠أحكام وقرارات المحكمة الاتحادیة العلیا لسنة  -٣
٢٠١١. 

، المجلد الرابع ، جمعیة القضاء العراقي ، بغداد ، اذار ،  ٢٠١١ام وقرارات المحكمة الاتحادیة العلیا لسنة أحك -٤
٢٠١٢. 

) ، المجلد السابع ، جمعیة القضاء العراقي ، بغداد ، ٢٠١٥-٢٠١٤أحكام وقرارات المحكمة الاتحادیة العلیا لعامي ( -٥
٢٠١٧ . 

) ، المجلد الثامن ، المحكمة الاتحادیة العلیا ، بغداد ، ٢٠١٧- ٢٠١٦لیا لعامي (أحكام وقرارات المحكمة الاتحادیة الع -٦
٢٠١٨ . 

، المجلد التاسع ، اصدارات المحكمة الاتحادیة العلیا، دار  ٢٠١٨أحكام وقرارات المحكمة الاتحادیة العلیا للعام    -٧
 . ٢٠١٩الرافدین والبیت القانوني ، بیروت ، 

  -كترونیة :سادساً : المـــواقع الال
                                     www.iraqfsc.iq/ الموقع الالكتروني للمحكمة الاتحادیة العلیا:                                  - ١
 www.iraqjq.iq  الموقع الالكتروني للسلطة القضائیة الاتحادیة :                               - ٢
  /https://ihec.iqالموقع الالكتروني للمفوضیة العلیا المستقلة للانتخابات :                     - ٣
 /www.iraqld.iqالموقع الالكتروني لقاعدة التشریعات العراقیة :                               - ٤
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